كنف اده 





هذا الكتاب من أهم أبواب الفقه؛ لأنه ينبني عليه مسائل 
كثيرة من المواريث» وصحة النكاح وغير ذلك . 

قوله: «العِدَّدَه جمع عِدَّةَ بكسر العين» وهو في اللغة مأخوذ 
من العدد يعني من واحد» اثنين» ثلاثة» أربعة... إلى آخره. 

وفي الشرع: تربص محدود شرعاً بسبب فرقة نكاح» وما 
الحق باب 

فقولنا: «تربص» يعني انتظار» مأخوذ من قوله تعالى : 
#والمطلفنت ربع 4 [البقرة: ۳۲۸[ وقولة تعالى: ولذ وف 
منک ور اوا ر ل ة: 14 

وقولنا: «محدود شرعاً) أ : من قبل الشرع . 

وقولنا: «بسبب فرقة نكاح» وما ألحق به» كوطء الشبهة 
مثلاء فالمرأة إذا وطئت بشبهة عليها أن تعتد» مع أنه ليس ذلك 
مرح نكاح. لكنه ملحق به. 

أما حكم العدة فواجب؛ لقوله تعالى :' #والمطلقات يبترت » 
قال آهل العلم: إن هذا خبر بمعنى الأمر. وإنما جاء بصيغة 
الخبر لإقراره وتثبيته» كأنه أمر مفروغ منه» وكذلك قوله: #وأؤلت 
الكفال لعي أن من لك 4 [الطلاق: ]٤‏ فالعدة واجبة» ولكن 
لا بد من شروط» فيشترط لوجوب العدة: أن يكون النكاح غير 
باطل» وإذا كانت مفارّقة حياة أن يحصل وطءء أو خلوة ممن 
يولك لمكله يمقله. 


| ۲۲ كناب العذد 


تَلْرَمُ العِنهُ گل امراق ارقت وجا او با 
مطاوعَة مع علمه عِلَمِهِ بها ل عَلَى وَظَيْهَاء قا اهارق ها ها اها هادا ا انه لع 


قوله: «تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا» «امرأة) هنا لا يعني 
أن تكون بالغة» فليس بشرطء بل المراد كل أنثى فارقت زوجها . 

وقوله: «فارقت» لم يقل: طلقها؛ لأجل أن يشمل جميع 
أنواع الفرقة بموت أو حياة» كالفسخ لعيب» أو خلاف شرطء أو 
إعسار بنفقة على القول به» أو غير ذلك» وقد ذكر ابن 
القيم رحمه الله في «بدائع الفوائد» أن فرقة النكاح عشرون نوعاء 
كلها تسمى فرقة» إنما الضابط هو كل امرأة فارقت زوجها بموت 
أو حياةء والفراق بالحياة إما طلاق أو فسخ . 

قوله: «خلا بها» عن مميزء يعني صار هو وإياها في مكان 
لم يحضرهما أحد له تمييز. 

قوله: «مطاوعة» هذا شرط للخلوة» فلو أكرهت على الخلوة 
فلا عدة وإن خلا بهاء ولكن هذا فيه نظر؛ لآن الرجل إذا خلا 
بالمرأة فهو مظنة الجماع» سواء كانت مطاوعة أو غير مطاوعة. 
فاشتراط أن تكون مطاوعة ضعيف» فلو خلا بها وهى مكرهة فإن 
اماك اليطه وارد 1 

قوله: «مع علمه بها» أي: بان يخلو بها وهو يعلم أن في 
المكان امرأة» فإن كان لا يعلم مثل أن يكون أعمى أو يكون 
أمغل عليها فى حجرة لس فها إضاءةء قلا عدة؛ لاه لسن دياك 
مقلة واب ` 

قوله: «وقدرته على وطئها» أي : بأن يكون قادرا من حيث 
الجسمية على الوطءء فإن خلا بها وهو مربّط بالحديد فلا عبرة 
بهذه الخلوة. 


كتاب العدد 





الي 


ولو مَعَ مَا يَمْنَعْهُ مِنْهُمَاء أو مِنْ أَحَدِهِمَا حِسَاء أو شَرْعاً: 
وطَها » أ مات عَنْهَا ف وففففو فهو ةو نووز ةن ووم ةق ةةةةةةةةنة 


قوله: «ولو مع ما يمنعه» الضمير يعود على الوطء» يعني 
ولو مع مانع من الوطء. 

قوله: «منهما» أي: بأن يكون المانع مهاه مقاله: أن يحون 
الرجل سیوا وهي رتقاء. فالمانع هنا فيهما چا المجبوب لا 
ذكر له حتى يجامع, والرتقاء لا يمكن أن يلجها ذكر. 

قوله: «أو من أحدهما» أي: بأن يكون المانع من أحدهماء 
مثل أن يكون هو مجبوباً وهى سليمة» أو هى رتقاء وهو سليم . 

قوله: «حساً أو شرعا» ای ولو كان أحدهما فيه مانع حسي 
أو شرعي» الحسي كما مثلناء وأما المانع الشرعي فكأن يكون 
أحدهما صائماً أو كلاهما صائماً صوم فريضة» فإن الصائم صوم 
فريضة لا يحق له الجماع» وكذلك - أيضاً - لو أدخلوه عليها وهو 
مخرم أو هي مځرمة» فإن العدة تشت ولو مع مانع شر عي . 
إذاً يشترط فى الخلوة أن تكون المرأة مطاوعة» وأن يكون 
غائما پیا نولت يكون قاهرا على الوط 

قوله: «أو وطئها» معطوف على قوله «خلا بها» يعني أ 
امرأة وطئها زوجها ولو بدون خلوة فإنها تجب العدة» وكيف 
يطؤها يدوق خلوة؟ يعصور ذلك لو فرضنا أن عميزا له عقر 
سنوات معهما في الحجرة» وجامعهاء فهنا ما خلا بها. 

قوله: «أو مات عنها» معطوفة ‏ أيضاً ‏ على «خلا بها يعني 
تلزم العدة امرأة مات عنها زوجها ولو بدون خلوة» ولو بدون 
وطءء فالموت موجب للعدة مطلقا . 


۳۲٤| 


مر کے سنن سر 


حَنَى في نكاح فَاسِدٍ فيه جلاف TTT‏ 


قوله: «حتى في نكاح فاسد» يعني تلزم العدة حتى في نكاح 
فاسد» وبين المؤلف النكاح الفاسد بقوله : 

«فيه خلاف» هذا بيان للفاسد» وهى صفة كاشفة كما 
يقولون» وهذا باب واسع» فالنكاح الذي ۴ حلاف ليس مسألة 
أو مسألتين أو ثلاثاً أو أربعاًء بل هو كثير» فمن النكاح الفاسد 
أن يتزوجها بلا ولي» فبعض العلماء يقول: إنه يصح» إذا كانت 
امرأة بالغة عاقلة فلها أن تزوج نفسهاء » كذلك النكاح بلا شهود. 
أو بشهود لكن من الأصول أو الفررع: أو يتزوج امرأة رضع من 
أفها هرة واحدة فقظ» أو ثلاث أو أزبعا أو غنيسا؛ فبعضن العلماء 
يقول: يحرم» وبعضهم يقول: المحرّم عشر رضعات» أو تزوج 
أخت امرأته وهي في عدة بينونة» أو تزوج أخحت زوجته من 
الرضاع»› کو“ ارا یری أنه لا بأس به ولكنه قول ضعيف». 
والصواب أن الجمع بين الأختين من الرضاع حرام كما هو رأي 
الجمهور» والحاصل أن مسائل الخلاف في هذا الباب كثيرة. 

وظاهر كلام المؤلف: أن العدة تجب بالنكاح الفاسدء وإن 
كان يعتقد عدم صحته» مثل لو جاءه أحد بعد أن عقد عليهاء 
وقال: هذا النكاح ما يصح» فقال: هي طالق» فتجب العدة مع 
أنه يعتقد أنه باطل؛ لأنه ربما يريد أن يخطبها إنسان يرى أن 
النكاح صحيح فلا يجوز له أن يتزوجها حتى تعتدء ولهذا قلنا: 
يجب أن تطلق حتى في النكاح المختلف فيه» الذي تعتقد أنت أنه 

مثال ذلك: رجل تزوج امرأة وهو لا يصلي» فالصحيح أن 


النکاح فاسد» فإن تاب وصلى وجب تجديد العقد وإلا وجب أن 
يظلق وتعتد المرأة؛ لأنه ربما يأتي إنسان يقول: آنا ما أرى كفر 
تارك الصلاة. فيكون النكاح عنده ضحيخاً قیقد لا بد عن أن 
يكون هناك طلاق شرعي؛ من أجل أن نفتح الباب لمن أراد أن 
يخطبها من جديد. 

فالمهم أن النكاح الفاسد حكمه حكم الصحيح احتياطاً؛ 
لأننا لو قلنا: حكمه حكم الباطل» وصارت قضية» ورفع الأمر 
إلى قاض يحكم بصحته حصل تناقض» ثم إننا إذا فرقنا بينها وبين 
زوجها في النكاح القأاسد» بقي في قلوبنا شيء» وهو خلاف 
العلماء الآخرين؛ لأنه ربما يكون الصواب معهم فيكون تفريقنا 
غلطاء ولا تحل للأزواج بعد ذلك» ولهذا ألحقنا الفاسد 
بالصحيح من باب الاحتياط . 

قوله: «وإن كان باطلاً وفاقاً لم تعتد للوفاة» إذا كان النكاح 
باطلاً وفاقاً -. يعني بالإجماع - فهو يسمى نكاحاً باطلآء والذی 
فيه لاف يسمي تكاحا قاصسدذاً فإذا كان النكاح ناطلاً يقول 
المؤلف: الو قبط درا لحن لو ساعدها وجبت العدة لجماعه 
ووجب العصبداق أشنا . 

وقوله: «لم تعتد للوفاة» وللحياة من باب أولى» وعبارة 
المؤلف توهم طالب العلم المبتدئ أنها إذا لم تعتد للوفاة فإنها 
تعتد للحياة! وليس الأمر كذلك؛ لأنها إذا لم تعتد للوفاة فللحياة 
مق باب أولى»ء ولهذا لو قال المؤلق وحمه الله فلا عدة عليهاء 
لكان أحسن وأوضح» المهم إذا كان العقد باطلاً فإنها لا تعتد؛ 


ڪڪ 


مه مَنْ فَارَقَهَا حَبّاً قبل وَظْءِ وَحْحَلوَة ceeceseeaceneneccenansnsns‏ 


لأن وجود الباطل كعدمه» مثل أن يتزوج امرأة ثم يتبين - قبل أن 
يدخل عليها ‏ أنها أخته من الرضاع» فالنكاح باطل لإجماع 
العلماء على فسادهء فتفارقه بدون عدة» وبدون مهرء وبدون أي 
شيء؛ لأن هذا العقد الباطل وجوده كعدمه لا أثر له» وكذلك لو 
مات عنها ثم ثبت أنها أخته من الرضاع فإنها ليس عليها عدة؛ 
لأن هذا النكاح باطل بالإجماع» ولهذا قال: «لم تعتد للوفاة» . 

مسألة: نكاح الخامسة باطل أو فاسد؟ فيه خلاف» الرافضة 
يقولون: له أن يتزوج إلى تسع! ولكن لا يعتد بخلافهم عند أهل 
العلم» وبعض الصوفية يقول: له أن يتزوج إلى خمسين إذا كان 
من المشايخ الكبار» ولكن ما يعتد بخلافهم أيضاًء المهم أن 
نكاح الخامسة باطل؛ لأنه خلاف ما هي عليه المسلمون» 
ونكاح المعتدة باطل لقوله تعالى: ولا رما عَفَدَةَ اليڪَاج حى 
بلع الدب أجلم [البقرة : 76] وهذا نهي صريح في القرآن. 

ثم شرع المؤلف رحمه الله في مفهوم الشروط الماضية 
فقال: «ومن فارقها حدأ» احترازاً مما إذا فارقها بالموت. 

قوله: «قبل وطء وخلوة» أي: إذا فارقها حياً قبل وطء وخلوة 
فلا عدة عليها؛ لأنا ذكرنا أن من الشروط أن يحصل وطء أو 
خلوة. فإذا تزوجها ثم طلقها قبل أن يخلو بهاء > فليس عليها عدة 
لقوله تعالى : «يكابًا الَذِنَ َامنْوَا ذا كحنم الْمؤْمئاتٍ د َي طلقمو ين 
ل أن تسوه فنا لَك : هی ين َو عند وكا 4 [الأحزاب: 44]. 

فإذا قال قائل : الآية يقول الله فيها: #من فل أن تمسوهنٌ» 
فكيف تقولون: الخلوة؟ 





كتاب العدد 000 


أو بَعْدَهْمَاء أو بَعْدَ أَحَدِهِمَاء وَهُوَ مِمَنْ لا يُولّدُ لِمثْلِه. . 

قلنا: من أخذ بظاهر الآية لم يعتبر الخلوة» ويعلق الحكم 
بالوطء» وقد قال به بعض أهل العلم» لكن الصحابة رضي الله عنهم - 
حكموا بأ من غلا بها گمن مسها"*: وَعَطْلوا ذلك يأن 
الرجل استباح منها ما لا يباح لغير الزوج» فعلى هذا تكون 
العدة واجبة عليه» والمسألة فى القلب منها شىء؛ لأن الآية 
الكريمة صريحة ##من قبل أن تَسسُومُنَ4. ولأن الخلوة - وإن 
كان الإنسان استباح ما لا يباح لغيره ‏ فإنهم يقولون: إن 
الرجل إذا قبلها بلا خلوة فلا عدة» مع أن التقبيل لا يحل 
لغير الزوج» فالمسألة في القلب منها شيء. لكن المعروف 
عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أن من أرخى ستراً أو أغلق 
بابا فإنه كالذي دخل». فيلزمها العدة. 

قوله: «أو بعدهما» أى.: بعد الوطء والخلوة. 

قوله: «أو بَعْدَ أحدهما» أى: الوطء أو الخلوة. 

قوله: «وهو ممن لا دولد لمثله» الذي لا يولد لمثله من دون 
العشر» مثل رجل زوج ابنه امرأة» وأدخل عليهاء لكنه صغير له 
تسع سنوات» وبقي عندها كل الليل وهو يجامعهاء ولما كان في 
الصباح طلقهاء فنقول: لا عدة عليها؛ لأنه لا يولد لمثله» وهذه 
المسألة ‏ أيضاً ‏ في النفس منها شيء لقوله تعالى: #من بل أن 
تَسسُوشُنَ4. وهذا الصبي قد مس وهو زوج» وكوننا نقول: «لا يولد 
لمثله» ليس هذا هو العلة» ولهذا لو كان عنينا وجامعهاء بل لو خلا 
بها فعليها العدة؛ وليست المسألة كونها مظنة الحمل أو لاء لكن 


(0) سبق تخريجه ص(187). 


00 تق اند 


أو تَحمَّلَتْ بمَاءِ الرَوْج oS‏ 


استمتاع بشهوة من هذا الصبي» فكيف نقول: ليس عليها عدة؟! 
فعلى الأقل نجعلها كمسألة الخلوة» لكن هذا هو المذهب. 

التي دول التسع»› كزوجة لها ثمان سئوات دخل عليها زوجها وهو 
صغيرء يمكنه أن يطأهاء وجامعها وتلذذ بهاء ثم فارقهاء 
يقولون: لا عدة عليها؛ لأنه لا يولد لمثلهاء وهذه هي المسألة 
الغالتة الى فن لفسى متها شي وذلك لان الأية إتما علقت 
الحكم بالمسيس» لكن ستأخذ كلام المؤلف لأجل أن نبني عليه 


ما يأتي . 

فصار يشترط أن تكون الخلوة أو الوطء ممن يولد لمقله 
(وهو الزوج) بمثله (وهي الزوجة) . 

قوله: «أو تحملت بماء الزوج» أي: طلبت الحمل بماء 
الزوج. يعني أخذت من منيّه ووضعته في فرجهاء وحملت منه» 
وهذا جائز؛ لأن الماء ماء زوجهاء وهذا يشبه فى عصرنا أطفال 
الأنابيب» فهل يجوز إجراء هذه العملية؛ لأنه اانا تكون المرأة 
عندها ضعف في الرحم»ء ولا يمكن أن تحمل إلا بهذه الواسطة؟ 

فيرى بعض العلماء أنه يجوز للمرأة أن تتحمل من ماء 
الزوج بواسطة أو بغير واسطة» ولكن الفتيا بذلك فيها خطر 
التلاعب بالأنساب» فربما يأتي إنسان عقيم» منيه غير صالح. 
فيشتري من شخص منياً» وتحمل به المرأة» وهذا واقع» فالآن 
يوجد بنوك للحيوانات المنوية» وهذا غير جائزء لذلك نحن لا 
نفتي بذلك إطلاقاً؛ لأننا نخشى من التلاعب. 


کا فت 
أو فبلا أو لَمَسهَّا بلا حَلْوَةٍ قلا عِدَه. 


المهم أنها إذا تحملت بمائه فلا عدة عليها؛ لأئة ها عسها 
ولا خلا بهاء والله عر وجل . يقول: من قل أن تسوه 4 
فنقول : ألستم تقولون: إنه إذا جامعها وهو ممن لا يولد لمثله فلا 
عدة؛ لعدم إمكان الحمل؟! فكأن هذا إشارة منكم إلى أن العبرة 
بإمكان الحمل» فإذا تحملت بمائه» فلماذا لا تجب عليها العدة؟! 
ولا شك أن هذا فيه نظر؛ لأن أصل وجوب العدة من أقوى 
أسبابه العلم ببراءة الرحم» فهنا نعلم أن الرحم مشغول» فكيف 
يكون لا عدة؟! ولهذا يعتبر قول المؤلف هنا ضعيفاء والصواب 
أله وجب عليها العذة. 

لكن لاحظ أننا إذا قلنا: لا تجب عليها العدة» فإنه ما 
يمكن أن تتزوج وهي حامل من ماء هذا الزوج حتى تضعء فهذا 
أمر لا بد هئة؛ لكنبا لا نقول: معتدة لزوجهاء بل من أجل 
انشغال رحمها فقط. ولهذا فالقول الثاني في هذه المسألة ‏ وهو 
الصواب: ‏ أنه تجب العدة إذا تحملت بماء الزوج» وهذا هو 
الواقع؛ لأننا سنمنعها من أن تتزوجء والنسب يلحق الزوج» فإذا 
کان الولد له وهي شرا من چا ولده من أن تتزوج فهذه 
العدة» وهذا هو الصواب حتى على المذهب» لكن المؤلف 
خالف المذهب فى هذه المسألةء وأما الجواب عن الآية أن الله 
ذكر العسيس؛ قلاات سيب الل 

قوله: «أو قتَلها”» أى : قبل زوجته . 

قوله: «أو لمسها بلا خلوة فلا عدة» قبّلها لكن بلا خلوة. 
بحضور أبيهاء أو بحضور أمهاء أو لمسهاء صافحها مثلآء ولو 


| ۹ 





بشهوة فإئه لآ غدة عليهاء ء والدليل, قوله تعالی: لإ طلقموهل 
تی لن شرم قا ك2 ی ين ين ارا فهذا الرجل ما 
مسها فلا عدة عليها . 

خلاصة ما قال المؤلف: أن العدة واجبة فى كل نكاح غير 
باطل؛ لأجل أن يدخل الفاسد. وهذا شرط لوجوب العدة» سواء 
العدة للوفاة أو للحياة. 

ويشترط للعدة فى الحياة أن يحصل وطءء أو خلوة ممن 
بولك لكك يكل ` 

ويشترط في الخلوة أن يكون عالماً بهاء قادراً على الوطء. 
وأن تكون مطاوعة. 

والشرط الأساسي الذي لا بد منه أن يكون النكاح غير 
باطل . 

وهذه الشروط لا بد من معرفتها؛ لآنه يترتب عليها جميع 
فآ ا من أحكام العدد. 

مسألة: لو أن شخضاً عقد على امرأة وتوفي عنها قبل 
الدتعول والكلورة فشحب العدةة لأنا اشر طا فى عندة الوقاة أن 
يكون النكاح غير باطل ولم نشترط سوى ذلك» هذا تعليل» وأما 
الدليل فلعموم قول الله “ماي #وَالْدِنَ يوون منكم وَيَدَرونَ اروج 
ا بصن بأنفسهن أزيمة أَشَبْر عا € [البقرة: 574] . 

فإن قال قائل : لماذا ا ا الفرقة بالموت على الفرقة 
بالحياة؛ لأن الله تعالى ذكر فى الطلاق أنه إذا كان قبل المسيس 
فلا عدة» فلماذا لا تقولون في عدة الوفاة كذلك؟ 


نقول: الجواب على هذا من وجهين : 

أولاً: أنه لا يمكن الإلحاق؛ لأن الاعتداد بفرقة الحياة له 
أحكام خحاصة» فالعلة فيه ثلاثة قروء» أو ثلاثة اشر لمن لا 
تحيض » بخلااف الفرقة کون الوفاة» ف فيمتنء الإلحاق. 

ثائيا: ما أخرجه أهل الستئن من حديث من مسعود 
- رضي الله عنه ‏ في امرأة عقد عليها زوجهاء ثم مات قبل 
الدخول بها» فقال: لها الميراث: وعليها العدة» ولها المهري. 
فقام رجل فقال: إن النبي يي قضى في بَرُوَعَ بنت واشق امرأة 
مدا بمكل ما قضيت؟ »> فة يكوث. التقل ماتعاً من القياس : 
لأنه من المعلوم عند أهل العلم أنه لا قياس مع النص. 

إذا قال قائل: رجل وطىئ امرأة بشبهة ‏ بدون عقد ‏ فهل 
توجبون عليها العدة؟ المذهب أننا نوجب عليها العدة؛ لأنهم 
يرود أن الو طء مو جب للعدة» سواء کان في زواج › أو في شبهة » 
أو فى زنا» والصحيح آنه لا دجب » وإنما يجب لسكب ا مط ؛ 
لأن العدة إنما تجب في نكاح غير باطل» أما هذا فليس فيه نكاح 
أصلا فكيف ننجب العدة؟! فلقول: إن الواجب فون هذا هو 
)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد .)٤٤۷١ ٠٤۳١ /١(‏ وأبو داود في النكاح/ باب فيمن تزوج 

ومات .)5١١5(‏ والترمذي في النكاح/ باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة 

فيموت عنها... »)١١55(‏ والنسائي في الطلاق/ باب عدة المتوفى عنها. . . 

ال" وابن ماجه في النكاح/ باب الرجل يتزوج ولا مقر هو 

«(1A۸41)‏ فصر حبان ,.)5٠١948(‏ والحاكم )١8٠ /Y)‏ عنم معقل فرق 


شسَنثاق رضى الله عنه. قال الترمذي: (حسن صحيح"؛ و ص ححه ابن حبان» 


الاستبراء فقط» بمعنى أنها إن كانت حاملاً فحتى تضع الحمل» 
وإن لم تكن حاملاً فبحيضة واحدة فقطء هذا هو القول الصحيح 
في هذه المسألة. 

والوطء على أربعة أوجه: 

الأول: في النكاح» الثاني: الشبهةء الثالث: الزناء الرابع : 
الملك» فالنكاح تجب فيه العدة بشروط ذكرناها فيما سبق» ووطء 
الشبهة ذكرناه فيما سبق» وفيه العدة على المذهب» والملك ليس 
فيه عدة» ولكن فيه استبراء» فلو أن الرجل جامع أمته فلا يمكن 
أن يبيعها أو يزوجها إلا بعد أن يستبرئها . 

أما الزنا فالمشهور من المذهب أنه كوطء الشبهة فتجب به 
العدة» إن حملت فبوضع الحمل» وإن لم تحمل فبثلاث حيض» 
ويعللون ذلك بأنه وطء يحصل به الحمل فوجبت به العدة» كوطء 
الشبهة» ولكن هذا التعليل عليل جداً؛ لأننا نقول: هذا الواطى 
وطئ من ليست زوجة له» لا شرعاً ولا اعتقاداًء ولا يمكن أن 
يلحق السفاح بالنكاح» فإلحاق هذا بهذا من أضعف ما يكون. 

القوك الثانى: أن العوتى بها ليس عليها عندة: وإلما 
الرلجهيه الأسسركء يعر قزل غالكة وسماتنا ے اق قاء الله قال ب 
فى باب الاستبراء كيفية الاستبراء . 

القول الثالث: أنها لا عدة عليها ولا استبراء» وهو مروي 
عن أبى بكر وعمر وعلى - رقي الله عتهم ‏ وهو مذفب 
الشافعي» وهذا القول أصح الأقوال. لكن إن حملت على هذا 
القول لم يصح العقد عليها حتى تضع الحمل؛ لأنه لا يمكن أن 
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توطأ في هذه الحال؛ لأن النبي كي «نهى أن توطأ ذات حمل حتى 
تضع""'". والفائدة من ذلك أنها إذا كانت ذات زوج ما نقول 
للزوج: تجنبها إذا زنت مثلاء بل نقول: لك أن تجامعهاء ولا 
يجب عليك أن تتجنبهاء إلا إن ظهر بها حمل فلا تجامعهاء أما 
إذا لم يظهر بها فإنها لك . 

فلو قال قاتل: ألا يحتمل أن تكون نشأت بحمل من وطء 
الزنا؟ 

نقول: هذا الاحتمال وارد» لكن قال النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «الولد للفراش وللعاهر الحجر”''. فما دمنا ما تيقنا 
أنها حملت من الزاني فإن الولد يحكم بأنه للفراش» وإذا حملت 
من الزاني وقلنا لزوجها: لا تطأهاء فإنه يجوز أن يستمتع بها بغير 
الوطء؛ لأنها زوجته» وإنما منع من الوطء من أجل أن لا يسقي 
ماءه زرع غيره. 


د ذا فين 


»)۲٠١۷( أخرجه أحمد (55/7)» وأبو داود في النكاح/ باب في وطء السبايا‎ )١( 
والدارمي في الطلاق/ باب في استبراء الأمة (۲۲۹۵) عن أبي سعيد‎ 
على شرط مسلمء ووافقه‎ »)۱۹٩ /۲( الخدري رضي الله عنه» وصححه الحاكم‎ 
.)٠۱۸۷( وصححه في الإرواء‎ »)۱۷١/١( الذهبي» وحسنه الحافظ في التلخيص‎ 
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م 9و 
فصل 
وَالْمُعْتَدَاتُ سِتٌّ: الْحَامِلء وَعِذَّتُّهَا مِن مَوْتِ وَغَيْره 
إلى وضع كل الْحَمْلٍ 211111 


قوله: «والمعتدات ست» يعنى ستة أصناف» وهذا الحصر 
مأخوذ من التتبع والاستقراء» فالعلماء تتبعوا الكتاب والسنة 
فوجدوا أنها ست» مثل ما تتبع النحويون كلام العرب فوجدوا أنه 
لا يخرج عن اسم» وفعل» وحرف. 

قوله: «الحامل» وتسمى أم العدات؛ لأنها تقضي على كل 
عدة ء المتوفىٍ عنها زوجهاء والمطلقة» والمفسوخة. فمتى كانت 
المرأة المُفارَقَةٌ حاملاً فعدتها من الفراق إلى وضع الحملء ولهذا 
قال المؤلف : 

«وعدتها من موت» بأن يموت عنها الزوج. 

قوله: «وغيره» بأن يطلقهاء أو يفسخ النكاح» أو ما أشبه ذلك . 

قوله: «إلى وضع كل الحمل» فلو خرج بعضه لم تنقض العدة. 
ولو كان توأمين فخرج واحد لم تنقض العدة» والدليل قوله تعالى: 
ووت كمال َلْهُنَ أن يَصَعْنَ مَلَهُنَ € [الطلاق: 4] «أولات» بمعنى 
صاحبات» وقوله: «حملهن) مفرد مضاف فيشمل كل حملهاء 
وعلى هذا فلا بد أن تضع + جميع الحمل» فقوله: «كل الحمل» 
الکلة هنا تعود إلى التعددء بل Ft‏ الواحد» فلو فرض أن المرأة 
مات زوجها وهي تطلق وقد ظهر رأس الحمل ثم خرج بقيته 
فتنقضي العدة؛ لأنه قبل أن يخرج كاملا لم تكن وضعت حملها . 

وقوله: «من موت وغيره» قدم الموت؛ لأن الموت فيه 
خلاف» فإذا مات عنها زوجها ووضعت الحمل قبل أربعة أشهر 
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وعشرء فهل تنتظر حتى تنتهي أربعة الأشهر وعشرء أو تنقضى 
عدتها بوضع الحمل؟ المؤلف يقول : تنقضي العدة بوضع الحمل» 
حتى لو كان يموت وهي في الطَلق. لها رجت ووجه شرج 
حملها انتهت العدة» وتبعها الإحدادء وجاز لها أن تتزوج ولو 


2e 


قبل أن يغسل زوجهاء لعموم قوله تعالى: ووت امال 51 


ساس" ان باب 7 ب 


أن سن ل € انون 12. 

ويرى بعض أهل العلم أن الحامل إذا مات عنها زوجها 
تعتد بأطول الأجلين» من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرء 
يعني تنتظر إلى الأطول» فإذا وضعت قبل أربعة أشهر وعشر 
انتظرت حتى تتم أربعة أشهر وعشراًء وإن تمت أربعة أشهر 
وعشراً قبل أن تضع انتظرت حتى تضع الحمل» وحجة هؤلاء أنه 
تعارض عندنا عمومان» ولا يمكن العمل بهما إلا على هذا 
الوجه» والعمومان هما ا تعالى: #وَالَذنَ دوفن فنك وَيَذُرونٌ 
روجا اربص اسه اشر َر 4 [البقرة: »]۲۳١‏ والثانى: 
لوث الخمَال أجلهن أن يس تر ا € ادق ]. 

فبين الأيتين عموم وخصوص وجهيء كل واحدة أعم من 
الأخرى من وجه» فآية البقرة خاصة بمن سبب عدتها الوفاة» 
وعامة في الحوامل وغير الحوامل» واية الطلاق خاصة في 
الحوامل عامة في سبب وجوب العدة» و يقل: أجلهن من 
الموت أو من الطلاق» فهي عامة باعتبار سبب وجوب العدة 
خاصة بالحامل» فهاتان الايتان بينهما عموم وخصوص وجهي»› 
إذا اتفقتا في صورة فالأمر ظاهر. يعني کو رست الصمل ست 
تمام أربعة آشهر وعشر تنقضي العدة» وتتفق تتفق الآيتان. 


وإذا لم يحصل اتفاق» ولنفرض أنها وضعت قبل أربعة 
شه وحشسرءع إن نظرنا إلى آية البقرة قلنا: ما تنقضي العدة؛ 
لآن الله يقول: # يريصن بأَنفسهنَّ اة أت هر وَعَكْرا 4 وإن نظرنا 
إلى آية الطلاق قلنا: تنقضي» فسا يمكن آذ تعمل بهسا ميا 
حتى نقول: تنتظر أربعة أشهر وعشراً. 

وكذلك لو مضى عليها أربعة أشهر وعشر ولم تضع الحمل› 
والحمل بقي عليه شهران» فإن نظرنا إلى ابد الياقرة تلا : انقضت 
العدة» وإن نظرنا إلى آية الطلاق قلنا: لم تنقض ف لاتا ما وشعسح: 
إذاً فتبقى حتى تضع» ولهذا ذهب علي بن لاله وفيا اكيز 
عباس رضي الله عنهم - إلى أنها تعتد بأطول الأجلين» و 
ظاهرة؛ لأنه ما يمكن العمل بالآيتين إلا هكذا . 

ولكن سنة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ تأبى ذلك» فإن 
سبيعة الأسلمية ‏ رضي الله عنها ‏ مات عنها زوجها ونفست بعده 
بليالٍِ معدودة» فأرادت أن تتزوج» فجعلت تتجمل للخُاب» فمر 
بها أبو السنابل بن بعكك ‏ رضى الله عنه ‏ فقال: ما لك تتجملين 
للحُطّاب؟! لا يمكن أن تفعلى حتى يتم لك أربعة أشهر وعشر: 
أخذا باطول الأجلين» زهلا هو المعقول» لكتها شذت عليها 
ثيابها ومشت إلى الرسول ية وسألته» فقال: «كذب أبو السنابل» 
- يعني أنه أخطأء فالكذب يراد به الخطأ ‏ ثم أذن لها أن تتزوج»› 
ففي هذا الحديث الثابت في الصحيحين"'' دليل على أن عموم آية 
الطلاق مقدم على عموم آية البقرة» ويكون المعتبر وضع الحمل» 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي/ باب فضل من شهد بدراً (۳۹۹۱)» ومسلم في 





سواء كان دون أربعة أشهر وعشرء أو فوق أربعة أشهر وعشرء 
وهذا هو الصحيح أنها تعتد بوضع الحمل طالت المدة أو قصرت . 

قوله: «بما تصير به أمة أمَّ ولد» أي : تنقضي العدة بوضع ما 
تصير به أمة أمَّ ولد» وتصير الأمة أم ولد إذا وضعت ما تبين فيه 
خلق إنسان» بأن بانت مفاصله» يداه» ورجلاه» ورأسه» ولا عبرة 
بالخطوط؛ لأن الخطوط بإذن الله تشاهد حتى وهو علقة» لكن 
الكلام على التميز» فإذا تميز بأن عرف رأسه» وبانت رجلاه» 
ويداه» ووضعت» فحينئذٍ تنقضي العدة» فإن وضعت من لم يتبين 
فيه خلق إنسان فلا عبرة بهذا الوضع فلا بد أن تكون مخلقة؛ لآن 
المضغة قبل ذلك يحتمل أن تكون إتسانا ويحتمل أن تكون قطعة 

مين اللي ولا حكم مع الاحتمال» فتعتد بالحيض إن كانت 

مطلقة» وبأربعة أشهر وعشرء إن كانت متوفى عنها زوجها. 

وقوله: «بما تصير به أمة أم ولد» لماذا لم يقل ؟ إلى وضع 
كل الحمل إذا كان مخلقاً؛ مع أن هذا أقرب إلى الفهم من قوله: 
«بما تصير به أمة أم ولد»؟ الجواب على هذا: 

أولاً: أن الفقهاء ‏ رحمهم الله يتناقلون العبارات» فتجد 
هذه العبارة تكلم بها أول واحد» وتبعه الناس. 

ثانياً: من أجل أن ترتبط العلوم بعضها ببعض» فأنت إذا 
قرأت: «بما تصير به أمة أم ولد» لزمك أن تراجع ما تصير به أمة 
أم ولدء فترتبط العلوم بعضها ببعض . 
= الطلاق/ باب انقضاء عدة المتوفيا عنها زوجها... 2»)١584(‏ وقوله: «كذب 


أبو السنابل»: أخرجه الشافعى (١/٤٤۲)ء‏ وأحمد »)551/١(‏ وعبد الرزاق 
(۱۱۷۳)» وسعيد بن منصور .)73946/١(‏ 
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ست أشهر مذ نَكحَهَا وَنَحوه عاش BTIN REE û‏ 


قوله: «فإن لم يلحقه لصغره» أي: لم يلحق الزوج لصغره» 
وهو من دون العشرء كزوج جامع زوجته وهو دون العشرء قلنا : 
لا عبرة بهذا الجماع» ولا بهذه الخلوة؛ لآن الولد لا يلحقهء فما 
يمكن أن ينزل ماءً يُخلق منه آدمي. وهو دون العشرء حتى لو 
فرض أن له شهوة وأنزل ماءً فلا يمكن أن يكون له ولد حتى يتم 
له اشير سين : 

قوله: «أو لكونه ممسوحا» يعنى ليس له ذكر ولا أنثيان» فإن 
قطعت أنثياه فقط فهو خصيء وإن قطع ذكره فهو مجبوب» سواء 
كان بأصل الخلقة أو طرأ عليه ذلك» فهذا ما يلحقه الولد. 

قوله: «أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها» يعني فإنه لا 
بلحقه» أي بعد أن تزوج امرأة ثم طلقها وهي حامل ثم وضعت 
الحمل وعاش بعد أن مضى على عقد التكاح عليها خمسة أشهر 
فلا يلحقه ولا تنقضى العدة به؛ لأن هذا الولد لا ينسب إليهء إذا 
بعد وضعه تعتد بثلاث حيض . 

قوله: «ونحوه» بأن تأتي به فوق أربع سنين منذ أبانهاء بناء 
على القول بأن أكثر مدة الحمل أربع سنوات» فإذا أتت به لأكثر 
من أربع ستو ات سد أياتها فإنها لا تنقضي به العدة» ولا يتسب 
إلى زوجهاء مثال ذلك: رجل طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات 
وهي حامل» وما وضعت إلا فوق أربع سنوات» فالولد ليس له. 
إذاً لا تنقضي به العدة» وتنتظر حتى تحيض ثلاث حيض . 

قوله: «وعاش» يعود على قوله: «لدون ستة أشهر) . 
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قوله: «لم تنقض به» أي: لا تنقضى به العدة؛ وذلك لأنه 
لا يمكن أن رلك جني کرو سک اكور بس إذ إن أقل مدة 
يعيش فيها الحمل ستة أشهرء فإن لم يعش انقضت به العدة. 
وسبق أنها إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان ‏ وإن لم تنفخ فيه 
الروح - فإن العدة تنقضي بهء لكن إذا عاش وهو لأقل من ستة 
أشهر علم أنه ليس ولدا له. 

واستفدنا من كلام المؤلف رحمه الله أنه يشترط في الحمل 
الذي تنقضي به العدة : 

أولاء أن رکون مسوا شرعا إلى م له العدة. 

ثانياً: أن غم فيه علق إنسات. 

قوله: «وأكثر مدة الحمل أريع سنين وأقلها ستة أشهر وغالبها 
تسعة أشهر» الحمل له أقل» وأكثر» وغالب» غالبه تسعة أشهر 
كما هو معروف» وأقله ستة أشهير بمقتضى دلالة القرانء فإت الله 
تعالى يقول: # مله وفصلم لون ا [الأحقاف: »]٠١‏ ويقول: 

وفصلم في امن [لقمان: ]١4‏ فإذا أخذنا عامين للفصال بقى 

للحمل ستة أشهرء وهذا واضح. 

وقوله: «وأكثر مدة الحمل أربع سنين» لا يوجد دليل لا من 
القرآن ولا من السنة على هذاء ولذلك اختلف فيها العلماء» فقال 
بعضهم : أربع سنين» وقال بعضهم: سنتان» وقال بعضهم: ست 
سنوات» وقال بعضهم: سبع سنوات» وقال اخرون: لا حد 
لأكثره؛ لأن القرآن دل على أقله ولم يذكر أكثره» ولأن المعنى 


كتاب العدد 
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يقتضى ذلكء فإذا رأينا امرأة حاملاً وما زال الحمل فى بطنهاء 
ولم يجامعها ادن ومضى أربع سنوات » ثم نقول : الحمل ليس 
لزوجها؟! هذا لا يمكن أن يقال به» والمسألة مبنية على أنه ما 
وجد أكثر من أربع سنين» وهذا ليس بصحيح › بل وجد أكثر من 
أربع سین »© وجد إلى سبع سنوات› أو تسع. أو قا بوخد اکر 

مسألة: ما هو أقل زمن يتبين فيه خلق إنسان؟ 

الخوات: أقل زمن يتبين فيه خلق إنسان واحد وثمانون 
يومأء وغالب زمن يتبين فيه خلق إنسان تسعون يوماً. 

قوله: «وبباح إلقاء النطفة قيل أريعين يومأ» يعنى يحل إلقاء 
النطفة قبل أربعين يوماًء والنطفة هي القطرة من المني» يباح 
إلقاؤها من الرحم» لكن اشترط المؤلف أن تكون قبل أربعين يوما 
من ابتداء الحمل ؛ وذلك لأنه يبقى بإذن الله كما قال النبي كَل : 
(أربعين يوما نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 

000 

ذلك» ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بنفخ الروح فيه) 

واشترط المولف قرط آر قال : 

«بدواء مياح» فأما بدواء مكرمع فإنه لا يجور › وظاهر کلام 
المؤلف سواء كان ذلك لحاجة أم لم يكن. 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق/ باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم (۸٠۳۲)ء‏ 


ومسلم في القدر/ باب كبقية ميق الأدفى. 070 عن ان 
مسعود رضى الله عنه . 
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وعلم من قوله: «قبل أربعين يوماً) أنه بعد أربعين يوماً لا 
يباح إلقاؤه ولو لم تنفخ فيه الروح» وهو كذلك على المذهب» 
والمسألة لها ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون قبل أربعين يوما . 

الثانية: أن يكون بعدها وقبل نفخ الروح. 

الثالثة: أن يكون بعد نفخ الروح. 

أما بعد نفخ الروح فيه فيأتي ‏ إن شاء الله التفصيل فيه 
قريبا . 

وأما قبل أربعين يوماً ففيه خلاف بين أهل العلم» فالمشهور 
من المذهب الجوازء فيجوز للمرأة أن تشرب دواء يُسقط الحمل 
إذا كان قبل أربعين يوماًء قالوا: لأنه نطفة لم يتحول إلى علقة. 
فلا يعلم هل تفسد أو لا تفسد؟ ولأن الإنسان يجوز له أن يعزل. 
وهنا بيه بالعزلن. 

وقال بعض العلماء : ما دام تيقنت تيانتت السمل كإله 2 يجوز 
إسقاطه ولو كان نطفة» واستدلوا لذلك بقوله: #فجعلته في قرار 
کين # [المرسلات: ١؟]‏ لا يقدر غلية أحد» فالآصل أنه معصوم من 
حين أن يقبله الرحم» فلا يجوز إلقاؤه إلا لضرورة» واحتمال 
الفساد كاحتمال الموت بعد نفخ الروح» فما دام أن الحيوان 
المنوى علق بالبيضة» فاحتمال أن يفسد وارد» كما أن احتمال أن 
يموت بعد نفخ الروح فيه وارد أيضاًء لكن الأصل أنه باق» وقياسه 
على العزل قياس مع الفارق؛ لأن العزل منع» وهذا رفع»ء فالعزل 
يمنع الما أن يدخل في الرحم» وهذا رفع لهذا الماء الذي وصل 
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إلى الرحم وعَلِق به» وابتداً تكوين إنسان» فبينهما فرق» وعلى هذا 
القول يكون إلقاؤه حراماً ؛ ولهذا كان القول الراجح أن إلقاء النطفة 
إما مكروه وإما محرم» لكن إذا دعت الحاجة إلى هذاء مثل أن 
تكون الأم مريضة يخشى عليها زالت الكراهة أو التحريم 

الحال الثانية: إذا كان علقة؟ فالمذهب لا يجوز إلقاؤه؛ 
لأن العلقة دم» والدم مادة الحياة» فالآن انتقل وتحول وتغير من 
الماء الذي لا قيمة له إلى دم هو ابتداء خلق الإنسان» ولذلك إذا 
نزف دم الإنسان فإنه يموت» قالوا: فإذا وصل إلى هذه المرحلة 
فإنه لا يجوز إلقاؤه. 

وقال بعض العلماء: بل يجوز إلقاؤه؛ لأنه دم» والدم لا 
قيمة له» والله حرم علينا أكل الميتة والدم ولحم الخنزيرء فيكون 
لا قيمة له» ولیس افا مكرما سے قول إنه لا يجوز. 

أما بعد نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إلقاؤه» وله حالان: 

الأولى: أن يلقى في حال يعيش فيهاء مثل إذا أتمت المرأة 
التاسع» وحصل عليها صعوبة في الوضع» فيجوز إلقاؤه بشرط أن 
لا يكون فى ذلك خطر على حیاته» أو على حياة أمه؛ فإن كان 
في ذلك خطر فهو حرام. 

الثانية : أن يلقى قبل أوان نزولهء مثل أن يلقى وله خمسة 
شهور أو ست شهورء فهذا يحرم؛ لأن الغالب أنه لا يسلمء اللهم 
إلا إذا ماتت الأم وهو حى» ورجى بقاؤه لو أخرج فلا بأس 
بذلك: بل قد يجب؛ لأن فى هذا إنقاذا لحاة الجينء فإذا قاك 
قائل: لكن فيه مثلة للأم التى ماتت» فالجواب: أن لا مثلة في 





عهدنا الحاضر؛ لأن شق بطن الحامل وإخراج الجنين أمر لا يعد 
مثلة في وقتناء وهذا ما يسمى عند الناس بالولادة القيصرية. 

لو قال قائل: لو أن الحمل قد نفخت فيه الروح وتحرك› 
لعن لو بت لكان غخطرا على أهه وتموتث» وإذا ماقت سیموت» 
لا اجا فشا ویرت قهل رل آر آل 

نقول: لنضرب مثلاًء هذا رجل جائع جداً وعنده طفل 
مملوء لحماً وشحماًء وهو يقول: إذا لم آكل هذا الطفل مِتّء 
قماذًا تقول؟ الجرات: لا يجوز له أن يأكله» وهنا تقول: لا 
يجوز أن نخرجه من بطن أمه» ونحن نعرف أنه سيموت. 

فإذا قال قائل: إن أبقيتموه مات هو وأمه» فخسرتم نفسين . 

نقول: إذا أبقيناه ومات هو وأمهء فهذا ليس بفعلناء هذا 
بفعل الله عر وجل أما إذا نرّلنا نحن الطفل ومات بفعلنا فنحن 
الذين قتلناه» ثم نقول: ربما تموت الأم ويكون ‏ مثلا ‏ عندنا 
أجهزة نشق بطنها بسرعة» ونخرج الولد ويسلم» وفي الحال 
الأولى ربما نظن أنه لو بقي ماتت» ومع المعالجة والمداواة تسلم 
الأم والابن» فالمهم أنه ليس على كل حال تموت الأم؛ لأنه 
ربما نقدر أنه لو بقي لماتت الأم ثم لا تموت» والأطباء ليس 
قولهم وحيا لا يخطئ» بل هم کغیرهم» يخطئون ويصيبون» وأنا 
أذكر قصة وقعت على من أعلمهم علم اليقين» كان له امرأة حامل 
فقرر الأطباء أن ولدها مشوَّه وأنه لا بد من إسقاطه» ففزعت الأم 
وخاف الأب» وأراد الله عَّ وجل» فوضعت الأم فصار هذا 
الحمل أحسن أولادهاء فتبين أن تقرير الأطباء قد يكون خطأ؛ 
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ذلك فليس مِنا. وبهذا نعرف أن الشرع كله خيرء وأن الإنسان لو 
استحسن شيئاً قد يفوته أشياءء وإلا فإنه في بادئ الأمر نقول: 
كوننا نقتل نفسا أفضل من أن لقتل نفسين» ولكن تقول: فرق بين 
فعلنا وفعل الله عر وجل . 


وعلى هذا فإذا نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إخراجه على 
وجه لا نأمن سلامته» ويكون عليه خطر فيهء ولذلك أخطأ بعض 
من أفتى بجواز وضع الحمل بعد نفخ الروح فيه إذا خيف على 
أمه» نقول: هذا غلط عظيمء وهذا يريد أن يكون بنو آدم 
كالبهائم» فالبهيمة إذا قدر أنها إن بقى ولدها فى بطنها ماتت» 
وإن أخرج مات ولم تمت» فإننا نخرجه؛ لأنه يجوز لنا قتله. 
لكن بنو آدم لاء وانتبه لهذه العلة؛ لأن بعض الناس لا سيما 
المعاصرون يريدون أن يجعلوا بني آدم مشابهين للبهائم» بل 
تطورت الحال إلى أن يجعلوا بني آدم مشابهين للسيارات» فجعلوا 
الآدميين يؤخذ منهم قطع الغيارء إنسان فشلت كليته» وآخر كليتاه 
سليمتان» نقول: بع علينا كلية من كليتيك» يؤخذ من هذا وتوضع 
في هذاء سبجان الله» أين فضيلة البشر؟! أين احترام البشرية؟! 
ولهذا نرى أنه لا يحل بأي حال من الأحوال أن يتبرع أحد بعضو 
من أعضائه. حتى لابه وأمه؛ لأن هذا يعنى أنك تصرفت بنفسك 
تصرف مالك السيارة بالسيارة» وقد قفص النقياء في كتاب الجنائز 
على أنه يحرم أن يقطع عضو من الميت ولو أوصى به. 
وسبحان الله» الناس الآن لا يهمهم إلا الدنياء فنقول لهذا 


المتبرع: إذا تبرعت بكلية من كليتيك› ثم تعطلت الأخرى فإنه 
سيهبلك: فيكون هو السبب فى إهلاك نفسه» وذلك الآعمر الذي 
طلبها (13 تركثاه ومات» فقل قعله الله عد وجزل؛ ولي لتا فيه 
شىء» ولا يغرنك التحسين العقلى؛ لآن العحسين العقلى 
المخالف للشرع ئيس تسسيتاء فكل ما خالف الشرع ليس بحسن؛ 
وإن زينه بعض الناس» فلا بد من الرجوع إلى الشرع . 

وأما قياس ذلك على أخذ الدم فهو من القياس الفاسد؛ 
لآن الدم من حين ما يؤخدذ يأتي بدله في الحال» والعضو إذا قطع 
لا يأتي» فهذا قياس مع الفارق. 

فسالا الى أن رجلا تلفت کله ورای ها سم سات 
الكلى» فهل يجوز أن يشتري واحدة؟ نعم يجوز؛ لأن هذه الكلى 
الآن قطعت من أصحابها ولا يمكن أن تعودء فيجوز شراڙها. 

وإذا قال قائل: إذا كان بين النطفة ونفخ الروح› مقل أن 
يكون علقة أو مضغة لكن ما نفخت فيه الروح» واضطررنا إلى 
تنزيله بحيث أنه لو بقي في بطن أمه لخشي عليها الهلاك فهل 
ننزّله أو لا؟ نقول: فى هذه الحال ننزله؛ لأنه إلى الآن ما نفخت 
فيه الروح» فإذا قال الأطباء: إنه يمكن أن تموت الأم بنسبة تسعين 
بالماقة؛ تقول: هذا لا باس به لآنه ليس فى ذلك قعل تشس: 
ولهذا فالسدين فى هده المرسلة لو أنه تزل من بف آم لا بشسبل: 
ولا يكفن» ولا يصلى عليغ» بل يسفر له في أي مكان ويدفن؟ لأنه 
إلى الآن لم يكن إنساناًء ولا يبعث يوم القيامة؛ وتأمل هذا في قوله 


ا سے کر سے 7 
ت 


تعالى : اھا الاس إن کسر فی ربب ن امب نا فشك عن راب 


و ل چ فى ت فد زوا وو يع و ا 
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الغا شڪ يڪم ٿن بو وينڪم من يرد لل اڌل لمر 
إحكيلا يعلم من بعد على سيا وبَرَى الأرصص حَامِدَةٌ هذا ألا عي 
الماك ات ورت واشت عن ڪل روج بهيج 49 [الحج]. 

فقوله: رک طِنلا) هذا بعد الأطوار السابقة» وفي 
الآية الأخرع يقول: و لضاكة ا عر [المقمدون؛ 8 بعد 
ذكر العلقة والمضغة» فمن حيث الصورة والجسم ما تغير» لكن 
بع حت ]نه سار إثساثاً يخن ويترك خط الله تعالى ها اكير 
#فتبارك الله أَحَسَن الْيلقِينَ* [المؤمنون: .]٠٤‏ 

الخلاصة: إلقاء الحمل حال النطفة» إما مكروه» أو محرم 
على القول الراجح» وعلى ما مشى عليه المؤلف في الكتاب 
مباح» وبعد أن يكون علقة فإلقاؤه محرم حتى على كلام المؤلف 
إلا إذا دعت الضرورة إليه» وإذا كان مضغة مخلقة فإلقاؤه محرم 
إلا إذا دعت الضرورة إليه» فإذا نفخت فيه الروح فإلقاؤه محرم 
ولو دعت الضرورة إليه» لأنه قتل نفس . 


FF‏ نا ين 


كناب العدد 0 0 | ۷ 


ا 


ا 
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الثانية: المُتَوفى عَنْهًا رَوْجَهَا بلا حَمْل مِنه» قبل 
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قوله: «الثانية» يعني من المعتدات . 

قوله: «المتوفى عنها زوجهاء الفرق بين المُتَوفي والمُتَوَفَى: 
أن الأول اسم فاعل» والثاني اسم مفعول» والصواب اسم 
المقحول4 لأن الله تعالى شرل: «ألَه حرق الاش سين مرنيتا» 
[الزمر: »]٤١‏ فالانسان مف ويجوز ‏ لكنه لغة ضعيفة جد ب أن 
نجعلها اسم فاعل موف أي : متوفٌ أجله ورزقه: أى قل استوفاه 
واستكمله» لكن الأول هو الأصح. 

قوله: «بلا حمل منه» احتراز من الحامل» والحامل تقدم أن 
عدتها بوضع الحمل . 

قوله: «قبل الدخول أو بعده» وقبل الخلوة أيضاًء وهل 
يشعرط ات تكون. ممن يرط مقلهاء .وهو ممن يولد لمقله؟ ما 
يشترطء ففى عدة الوفاة ما يشترط إلا شرط واحد فقط› وهو أن 
يكون النكاح غير باطل» ولا يشترط سوى ذلك» قلا يشترط 
وطءء ولا خلوة. ولا كبرء ولا عقل. ولا شيءء ولهذا نقول: 
قبل الدخول وبعده» وقبل الخلوة وبعدها. وفي حال الصغر وفي 
حال الكبر» فلو قد له على طفلة لها سضان ومات عنها تعد 
وتحاد» فنجنبها الزينة» والطيب» ولا تخرج من البيت إلا 
ودروت دوعا [البقرة: ]۲۳٤‏ فما قيدها الله بشيء» بل مجرد كونها 
زوجة» ولهذا ترث منه ويرث منها . 
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ومن السنة أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل 
تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم مات» فقال: عليها العدة ولها 
الصداق والميراث» فقام رجل فقال: إن النبي ية قضى في بَرْوَع 
بشت واشق - امرأة مٹا - بمثل ها قضیت ۰ فحكم ابن مسعرد أن 
E‏ أن تو ييخ بين" 

قوله: «للحرة أريعة أشهر وعشرة» «عشرة» بالتاء على أن 
الس مذكر: لكن تقدم لنا أن ثلاثة إلى عشرة تؤنث مع المذكر 
وتذكر مع المؤنث إذا و الخ أما إذا لم يذكر فيجوز 
الوجهان. وعلى هذا فيكون قوله تعالى: #امَلْمطْلفتٌ يريصن 
بأَنفْسِهنَ عة شر و عَثَرنٌ 4» ليس عشر ليالٍ ‏ كما قاله كثير من 
العلماء - ولكن عشرة أيام؛ لأن «أشهر» للزمان النهاري. فكذلك 
عشرة أيام» لكنها لم تؤنث لأنه لا يجب تأنيث العدد مع تذكير 
المعدود إلا إذا كان مذكوراًء فللحرة أرسة أشهر وعثسرة ة أيامء 
والدليل قوله تعالى: #وَالَذنٌ يُتَوهَوَنَ منكم ودروت أزونجا يريصن 


حبر ابي تيل بل ابل 


أَنفْسهنَّ ع تهر و 4 [البقرة: 4 ], 

والحكمة في أنها أربعة أشهر وعشر ‏ والله أعلم ‏ 
حماية لح الزوج الأول. ولهذا لما عظم حق الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام - صارت نساؤه حراماً على الأمة كل الحياة» أما 
غيره فيكتفى بأربعة أشهر وعشرة أيام» ولماذا كانت أربعة أشهر 
وعشرة؟ 

الجوات: أذ الأربعة ثلث الحول والعشرة قلت الشهرء وقد 


(0) سبق تخريجه ص(١7١).‏ 


e) كتاب العدد‎ 
ل‎ ٤ 2 
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جاء فى الحدية: «التلث والثئلث كخين » وكائت التساة 
فى الجاعلية يقين فى العدة س في أكره بيث: يضعون لها خباء 
صغيراً في البيت؛ وتقعد به بالليل والنهارء ولا تغتسل ولا 
نظف وتبقى سكة كاملةء يمر غلييا الصيف والفعاءء فإذا 
خرجت أَنَوْا لها بعصفور أو دجاجة أو غير ذلك لتتمسح به» ثم 
تخرج من هذا الخباء المنتن الخبيث» وتأخذ بعرة من الأرض 
وترمي بها" كأنها تقول بلسان الحال: كل الذي مَرَّ علىّ ما 
يساوي هذه البعرة! لكن الإسلام ‏ الحمد لله جاء بهذه المدة 
الوجيزة» أربعة أشهر وعشرة آيام» ثم مع ذلك هل منعها من 
التفظف؟ لاء تعنظف كما شاءت» وتلبس ما شاعة غير أن لا 
تتبرج بزينة» ولا تتطيب كما سيأتي . 

وهذه المدة سواء حاضت آم لم تحض» فلو كانت ممن 
تحيض وحاضت ثلاث حيضء فلا أثر لذلك» ولو كانت ممن لا 
جضن في الشهرين إلا مرا ولم تجضن إ3 مرتين فإنها تتثهي 
عدتها بأربعة أشهر وعشرة أيام. 

قوله: «وللأمة نصفها» يعني شهران وخمسة أيام. 

فإن قال قائل: حق الزوج لآ فرق فيه بيخ الاه ويي 
الحرة» وأنتم تقولون: إن أربعة أشهز وعشرة أيام من أجل حماية 

حق الزوج. في فرق بين الآمة والحرة؟! ثم إن الآية عامة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوصايا/ باب الوصية بالثلث .)۲۷٤٤(‏ ومسلم في الوصية/ 
باب الوصية بالثلث )١778(‏ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في الطلاق/ باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً 
(۷)» ومسلم في الطلاق/ باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة. . . .)١1589(‏ 
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إن مات روح ر چو عه في عة طلاق سَقَطتٌ »ع وابتد 
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عموم الآية هله امرأة متوفى عنها زوجهاء وعموم المعنى أن حماية 
حق الزوج لا فرق فيه بين أن تكون المتوفى عنها أمة أو حرة» 
ولكن الجواب على ذلك أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أجمعوا 
على أن الأمة المطلقة عدتها نصف الحرة على ما نقل عنهه”'. 
وقاسوا غليها غدة المترفي منها زوجهاء بل إن بحضهم كي 
الإجماع على أن المتوقى عتها توجها إذا كانت آمة. تعتد شهريه 
المعنى» لكان له وجه وهو أرجح . فالصواب أنه لا فرق بين الحرة 
والآمة. إلا إذا منع من ذلك إجماع. ولكن الإجماع لم يمنع منه. 
فإنه قد نقل عن الأصم وعن الحسن أنهما كانا يريان ذلك . 


قوله: «فإن مات روج رجعنة في عده طلاق سقطت» وانتدآت 
عده وفاة منذ مات» اش إدا مات إنسان وروجته ي عدة» فاه 
تخاو من كانت سات إما أن تكون رجعية» أو اقا ل کٹ 
أو يأثناً تريشه. 

أولا : الرجعية» يقول المؤلف: «إن مات زوج رجعية في 
عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات» مثال ذلك: رجل 
طلق زوجته طلاقاً رجعيا» وحاضت مرتين وبقيت عليها الحيضة 
الثالئة ثم مات» تبتدئ عدة وفاة منذ مات والدليل قوله تعالى فى 


.)۸٤ /۸( والمغني‎ »)707/٠١( انظر: المحلى‎ )١( 


كتاب العدد | 


إن ماك في عة مَنْ أبَانَهَا في الح لم تنتقل» وتخكد 
مَنْ أَبَانَهَا في مَرَض مَوْيِهِ الأظوَلَ مِنْ عِدَة وَقَاةٍِ وَطْلّاقٍ . 


2 


المطلقات: #وَمُولبنَ لحن بيهن في َلك إن أرادوأ ِضْلحًا» [البقرة: 
4 وجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى سمى المُطَْلق بعلا 


م و 


أى : وا فإذا ضممت هذه الآية إلى قوله: ولي بتوفون 
نکم وَيَدَرُونَ أرَوّجًا) [البقرة: 7*4] صارت الرجعية زوجة متروكة 
بعد الوفاة» فيلزمها عدة الوفاة. 

انیا البائن التى لا ترث يقول المؤلف: 

«وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل» إذا مات 
فى عدة المبانة التى لا ترث فإنها لا تنتقل؛ لأنها أجنبية منه» لا 
ملك رذهاه والبئوقة لیا طرق كغيرة كما سبقى: سنيا أن كرون 
هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات» فإذا كانت هذه الطلقة آخر ثلاث 
تطليقات» ولما مضى حيضتان مات» فإنها لا تستأنف عدة وفاة» 
بل تكمل العدة؛ وذلك لأنها ليست زوجة» ولا علاقة بينها وبين 
زوجها بأى شيء من علائق النكاح ؛ ولهذا لا يحل لها أن تكشف 
لزوجها في حال العدة» وله على القول الراجح - أن يتزوج 
الرابعة؛ لأن التى بانت لا تحسب عليه» فلهذا لا تنتقل» ومثلها 
من طلقها على عوض واعتدت بحيضتين» ثم مات قبل الثالثةء 
فإنها تكمل العدة وتنتهي؛ لأنها ليست زوجة» وليس بينها وبين 
زوجها شيء من أحكام النكاح . 

ثالثاً: البائن التي ترث» يقول المؤلف: 

«وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة 
وطلاق» إذا أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها 
من الميراث» ثم لات وهي في العدة» فهل ترث أو ما ترث؟ 
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ترث؛ لأنه متهم» وفي العدة تعتد الأطول.من عدة وفاة أو 
طلاق» عدة الوفاة تبداً من وفاته» وعدة الطلاق تكميل» وأيهما 
الأطول؟ لا نستطيع أن نقول: عدة الوفاة؛ لأنها قد لا تحيض في 
الشهرين إلا مرةء وقد سألتتى امرأة تقول؟ إنه يقعد عنها اليحيضى 
أريعة أشير» لکت يأتبها شهرا كاملا ہہ سبحا الله .من العجاتب» 
كأنه يجتمع في شهر واحد. 


مئال ذلك : رجل طلق زوجته في مرض موته المخوف متهما 
بقصد حرمانها من الميراث» وفى أثناء العدة مات» ولنفرض أنه 
مضى حيضتاناء فقول: تمعد الأطول من غدة الوقاة والطلاق: قان 
كانت عدة الوفاة أطول اعتدت بهاء وإن كانت عدة الطلاق أطول 
اعتدت بها؛ لأنها زوجة وليست زوجة» فباعتبار أنها ترث زوجة» 
وباعتبار أنها ليست رجعية» وقطعت العلاقة بينها وبين زوجها ليست 
بزوجة» فنأخذ بالأحوطء ونقول: تعتد بالأطول؛ لأآنها إن كانت 
زوجة اعتدت عدة وفاة لا غير» وإن كانت غير زوجة أكملت غدة 
الطلةق لا غير» قاذا كان فيا شاتبة عن عله ومن هذه فاا تقول : 
لا تخرج من العدة بيقين حتى تعتد بالأطول؛ لأنه هو الأحوط . 


مثال آخر: رجل طلق زوجته في مرض موت مخوف متهما 
بقصد حرمانهاء ولما حاضت مرتين مات» نقول: ننظر أيهما 
الأطول. فإذا قالت: إنها تحيض بالشهر مرة» فباعتبار الحيض 
بقي عليها شهر» وباعتبار الموت أربعة أشهر وعشرة أيام» نقول : 
إا ابتدئي العدة من جديد» أربعة أشهر وعشرة أيام. والتزمي فيها 
الإحداد» فإن قالت: إنها ترضع وبقي على الحيض سنتان؛ لأن 


أذ کی أز.جاضت. ال 2 ينها EEE‏ 


الحيض عادة ما يأتي المرضعء فيلزمها أن تنتظر حتى يأتيها 
الحيض»ء وتحيض ثلاث مرات؛ فهنا الأطول بلا شك عدة 
الطلاق. 

ولكن هل نقول: إن عليها الإحدادء أو نقول: لا إحداد 
عليها؛ لأن الإحداد تابع للعدة» والآن العدة عدة طلاق وليست 
عدة وفاة؟ هذا محل نظرء والظاهر أن الإحداد من توابع العدة. 
فإذا ألزمناها بعدة الطلاق فلا إحدادء وإذا ألزمناها بعدة الوفاة 
فعليها الإحداد. 

ال آخير : ]13 كانت هذه المرأة المظلقة حاملا» قعنقها 
بوضع الحمل مطلقاً؛ لأن الحامل عدتها وضع الحمل» سواء من 
طلاق أو وفاة» فإذا أبانها وهي حامل فلا نقول: تنتقل» بل 
عدتها تنقضي بوضع العمل 

قوله: «ما لم تكن أمَة أو ذمية» استثنى المؤلف الأمة 
والذمية؛ لأن الأمة لا ترث» فلو طلقها في مرض موته المخوف 
فإنه لا يتهم اة عدرماتيا 8 والتعية اک کان زوسها عسلبا ل 
ترث؟ لا حلاف الليء . 

قوله: «أو جاءت البينونة منها» مثل أن يعلق طلاقها على 
فعل لها منه بد» مثل أن يقول: إن خرجت من البيت فأنت طالق» 
يريد الطلاق» فخرجت في مرض موته المخوف» فهنا ما ترث؛ 
لأنه لم يكن متهمأ بقصد حرمانها من الميراث» وعلى هذا فلا 
تنتقل بالعدة» بل تبقى على عدة الطلاق؛ لأن البينونة جاءت 
منهاء ولهذا قال : 


«فلطلاق لا غير» يعني لا تنتقل . 

أما إن علقه على فعل لا بد لها منه. فل أن يقول: إن 
ذهبت إلى الحمام فأنت طالق» فذهبت في مرض موته المخوف. 
ففي هذه الحال تطلق» ولكن ترث وتعتد الأطول من عدة وفاة 
وطلاق» وعلى هذا فنقول: إذا مات الرجل وقد طلق امرأة وهي 
في عدة منهء فلها ثلاث حالاات: 

الأولى: إن كانت رجعية انتقلت إلى عدة الوفاة. 

الثانية: إن كانت بائنا لا ثرث أكملت عدة الطلاق. 

الفالغة: إن كانت بائناً ترث اعتدت الأطول من عذة وفاة 
وطلاق هذا ما ذهب إليه المؤلف. 

والقول الثانى: أنها تكمل عدة الطلاق؛ لأنه لا علاقة 
ينه راہ مايل آله 2 يرحت مھا لو مانت وآنها بات عت ا 
يجوز آن يخلو بهاء. ولا أن يسافر بهاء ولا أت تكشف له 
وجههاء وإئما ورّثناها مته معاملة له بتقيض قصده فهنا العلة 
ليست من قبل الزوجية» ولكن من قبل معاملة الإنسان بنقيض 
قصده» وهذا الول فوي جدا؛ لآنه .ما الذي يخرجها عن 
العموم؟! ومسألة الإرث غير مسألة العدة» ولذلك ترث منه ولو 
تمت العدة ما دام متهماً بقصد حرمانهاء فدل ذلك على أنه لا 
علاقة للعدة بباب الميراثك: وهذا القول. عندما تتأمله تجده 
أرجح من القول الذي مشى عليه المؤلف؛ لأن الأصل بقاء ما 
كان على ما كان. 
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وإن طلق بعض نسائَه مبهمة» أو معينة ثم انسيهاء ثم مات 
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قبل قَرَعَةٍ اغْتّد كل مِنهن سِوَّى حَامِل الأطوّل مِنْهمَاء 00 
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قوله: «وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم آنسيها» 
قوله: «وإن طلق» هذا كلام مطلق» ولكن يجب أن يقيد» فيقال : 
وإن طلق طلاقاً بائناً؛ لأنه لو طلق طلاقاً رجعياً فالمطلقة تنتقل 
إلى عدة الوقاة: فلا فرق نعل نين المبهمة أو المحينة» فيتعين 
هذا التقييد. 

وقوله: «مبهمة» مثاله أن يقول: إحداكما طالق» أو قال: 
هید ظالق: وكان اسمهما هكد 

وقوله: «أو معينة ثم أتسيهاة بان قال: عند طالق. وله 
زوجة أخرى اسمها زينب» لكن نسي والتبس عليه الأمر. 

وقوله: «ثم أنسيها» يجوز ونسيها . 

قوله: «ثم مات قبل قرعة» أفادنا المؤلف أنه فى مثل هذه 
الصورة تستعما., القرينة؛ وقد سبق ثنا فى باب الشاك في الطلاق 
اله تستعمل القرعة بينهماء فمن وقعت عليها القرهة فيي الطالق: 
لكن هذا الرجل مات قبل أن يقرع بينهم . 

قوله: «اعتدّ كل منهن» أي : من نسائه . 

قوله: «الأطول منهما» من عدة الوفاة وعدة الطلاق؛ لآن كل 
واحدة منهن يحتمل أن تكون هي المطلقة. والأخرى غير مطلقة» 
فغير المطلقة تعتد عدة وفاة والمطلقة تعتد عدة طلاق» وهنا ما ندري 
أيتهما طَلّقَء هل هى هند أو زينب أو عائشة؟ فما نخرج من التبعة 
بيقين إلا إذا ألزمنا كل واحدة منهن الأطول من عدة وفاة وطلاق. 

وقوله: «سوى حامل» استثنى الحامل؛ لأن عدتها بوضع 


ا حت س 


الثَالِتَة: الْحَائل ذَاتٌ الأقراء ‏ وَهَِ الْحِيّض - الْمُمَارَقَةَ فى 


الحمل. سواء كانت مبانة أو للوفاة» واستثناء الحامل ا و حه له 
في الواقع؛ لأن الحامل ليس لها أطول وأقصر كما سبق» فعدة 
الطلاق وضع الحمل› وعدة الوفاة وضع الحمل . 

وخلاصة المسالة: أن من طلق واحدة من نسائه مبهمة أو 
معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة» فلا يخلو من حالين: إما أن 
يكون الطلاق رجعياً أو بائناً» فإن كان رجعياً انتقل الجميع إلى 
عدة الوفاة؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة» وإن كان بائناً اعتد 
الجميع الأطول من عده وفأة وطلاق . 

قوله: «التالتة الحائل» يعنى غير الحامل» إذا كانبك الوفاة 
فعدتها أربعة اھر و عشر » ولهذا فعلة الوفاة ھی اسه شىء » 
فللمتوفى عنها حالان: حامل أو حائل» الحامل بوضع الحمل» 
والحائل أربعة أشهر وعشرهء لكن المفارقة فى الحياة هى التى فيها 
تفاصيل . 

قوله: «ذات الأقراء - وهى الحِيّض - المفارقة في الحياة» إذا 
ثلا نه شروط : 

الأول: «الحائل» احتراز من الحامل . 

الثاني : «ذات الأقراء») احتراز ممن ليست ذات أقراء . 

الثالث : «المفارّقة في الحياة» احتراز من المفارّقة بالموت»› 


وقوله: «المفارقة فى الحياة» فرقة الحياة طلاق أو فسخ ) 


قوله: «فعدتها إن كانت حرة أو ميعضة ثلاثة قروء كاملة وإلا 
قوءان» والدليل قوله تعالى: #ولطافت برست اسه ثلث 


روسج 


وو [البقرة: ۲۲۸]ء قالآية واضحة صريحة. 


وقوله: «قرءان» هتح القاف؛ لان قروء جمع قرء بالمتح. 
وقوله: «أو مبعضة» يعني بعضها حر وبعضها رقيق» ويمكن 
أن يكون ذلك» مثل أمة مشتركة أعتقها أحد الشركاء وهو معسرء 
فاك لا تق مكيا إلا عا أعتقة هره والباقى بكرن رقيقاء والآمة 
المشتركة 5 يجور لأسيادها أن يطؤوها. ليم يجور ال يزوجوها؛ 
لأن كل واحد ها يملكها إثما يملك يعضهاء إذا لا طريق لان 
أما كون الأمة عدتها قرءان فإنه وردت بها أحاديث مرفوعة» 
مجموعها يقضي بأنها حسنة"''» وورد فيها آثار عن الصحابة 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الطلاق/ باب في سنة طلاق العبد »)5١895(‏ والترمذي في 
الطلاق واللعان/ باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان (۱۱۸۲)» وابن ماجه في 
الطلاق/ باب في طلاق الأمة وعدتها (۷۹٠۲)ء‏ والدارمي في الطلاق/ باب في 


طلاق الأمة )1١97(‏ بألفاظ مختلفة عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم» انظر: 
التلخيص (6/ 1۲(« والآرواء .)5١١/5/(‏ 
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- رضي الله عنهم - صحيحة على أن عدتها حيضتان"'''» فيكون 
عموم الآية مخصّصاً بهذه الآثار المرفوعة والموقوفة» فيكون للأمة 
فرعاق. 

فان قبل : لماذا للا شرك قرء وقصفه: قصيقاً؟ #فالجراب: 
لا نقول ذلك ؛ لأن الحيض لا يتبعضص » فلهذا جبروزه» وقالوا : إن 
عدتها قرءان» فما هى الأقراء؟ 

اختلف فيها أهل العلم اختلافاً كثيراً. ولكن القول 
الصواب فى ذلك أنها الحِيّضء كما قال المؤلف» وهذا قول 
عشرة من الصحابة» منهم الخلفاء الأربعة ‏ وإذا جاء قول 
وافن عباس رصي الله عنهم وحماعة کثیروں »› وهو ظاهر القرآن 
والسنة؛ لقوله تعالى: # برس بأنفسهنّ َة قرو 4 [اليقرة: 
۸ وقال تعالى: «#طَطَلْمَوهَنَ لِعِدَِّنَ* [الطلاق: »]١‏ وابن عمر 
- رضي الله عنهما - طلق في الحيض فغضب الرسول - عليه الصلاة 
والسلام ‏ وأمر بأن تطلق طاهراً"”''. وهذا دليل على أن القرء هو 
الحيض؛ لأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ جعل طلاق ابن عمر 
عوطس الله هیا ۔ طلاقا لغير العدة؛ ولو كالت الأقراء شي 
)00 أخرجها مالك في الموطأ (۷ وعبد الرزاق في مصنفه (۲۲۱/۷)» وابن 

أبي شيبة »)١57/5(‏ والدارقطني (٤/۳۸)ء‏ والبيهقي (475/1) عن عمر وابن 

عمر وعلي رضي الله عنهم › وهو المروي عن سعيد بن المسيب» وإبراهيم› 

والشعبي» وعطاء رحمهم الله . 
(۲) سبق تخريجه صضصر(58). 


الأطهار» لكان طلاقه طلاقاً للعدة؛ لأنه يستقبل الطهر إذا 
طلقها فى حال الحيضء. ولكن إذا جعلنا الأقراء هى الحيض 
فما يستقبل الطهرء لم إن الرسول - علية الصلاة والسلام 5 
ورد عنه گی المستحاضة أنها تجلس أيام او ايء ومعلوم أنه 
لا يريد أيام طهرهاء وإنما يريد أيام حيضهاء والنبي - عليه 
الصلاة والسلام - لا شك أن تفسيره هو الحجة؛ لأنه يفسر 
كلام الله وجل“ وهو أيضا 5 إمام أهل اللغة» أفصح 
العرس ‏ عليه الصلاة والسلام -ة “فهو إن فسر ذلك بمقتضى 
كدير الشرعي للقران فهو تمسير شرعي » وكفسيرة ب قل 
الصلاة والسلام ‏ أعلى أنواع تفاسير المخلوقين» وإن فسره 
بمقتضى اللغة العربية فهو أفصح من نطق بالعربية» وعلى هذا 
فنقول: الصواب أن الأقراء هى الجيّض» فيكون معنى قوله 
تعالى : 9# تة درو أى ثلاث حيض . 
وقوله: «ثلاثة قروء كاملة» فلو طلق أثناء الحيضة» وقلنا 
وقلت: بعدها حيضتان صارت الأقراء ناقصة» فتصير حيضتين 
واا وإن المت تصف الرابعة بعضت الحيض ٠‏ والحيض ل 
يتبعض» وعلى هذا فإذا طلق فى أثناء الحيضة» فإن بقية هذه 
0 أخرجه أبنو داود في الطهارة/ باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر (۲۹۷)ء 
والترمذي في الطهارة/ باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة »)۱١١(‏ 
واج ماجه في الطهارة EST‏ باب ما جاء في المستحاضة. . . (۲۵)» 
والحديث صححه الألباني في الإرواء (۱۹۹/۷). 





0 كدق اتی 
لرَابعَة: مَنْ قارفا حَياً وَلَمْ نَحِضٌ لِصِعَرِء أو ياس 


الحيضة لا تحسب» بناء على القول بأن طلاق الحائض يقع» وقد 
سبق لنا أن القول الصحيح أن طلاق الحائض لا يقع» لكن بناء 
على ذلك لا يحسب هذاء ونستفيد عدم حسبانه من قول المؤلف : 
«ثلاثة قروء كاملة». 

وقوله: «كاملة» هل هو بالرفع أو بالجر؟ يعني هل كاملة 
تنعت لثلاثة أو نعت لقروء؟ الظاهر أنه يصح الوجهان» لكن 
الأقرب عندي أنها صفة لثلاثة» يعنى لا بد أن تكون الثلاثة 
كاملة. 1 

قوله: «الرابعة: من فارقها حيا» بخلاف من فارقها ميتاًء وقد 
قوله: «ولم تحض لصغر أو إياس» «لم تحض لصغر» هذا 
التعبير صحيح؛ لأن «لم» حرف نفي وجزم وقلب» لكن لم تحض 
لإياس» الأولى أن يقال: لا تحيض؛ لأنها قد حاضت وتوقف 
الحيض عنهاء لكن المؤلف كأنه من باب التغليب عبّر بهذه 
العبارة. 

وقوله: «لم تحض لصغر أو إياس» اللام في قوله: «لصغر) 
للتعليل» يعني لم تحض؛ لأنها صغيرة» أو لا تحيض؛ لأنها 
كبرت فهى أيسة . 

والصغيرة على المذهب لا تحيض قبل تمام تسع سنين» فلو 
حاضت ولها ثمان سنين ونصف» فليس بحیض»› حتى ولو كانت 
تسيفن حیضا مطرفا قل شير وبملة معينة محكودة» قلي أن 
رجلاً تزوج امرأة لها ثمان سنوات وفارقها وهي تحيض هذا 
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الحيض» لكن ما أتمت التسع» فلا عدة عليها على المذهب؛ 
لأنه لا تجب عدة من مفارقة حياة إلا إذا كان الزوج يطأ مثله. 
والزوجة يوطأ مثلفاء وقلبا: إن الزوج الذي يطأ مثله ابن عشر 
سنوات» والمرأة التي يوطأ مثلها بنت تسعء فهذا الرجل الذي 
فارقها وهي بنت ثمان سنوات وتحيض فإنها لا عدة عليها 
بالحيض على المذهب» لكن على القول الراجح هذه المسألة 
منوطة بالوجود. فنقول: إذا وجد الحيض المطرد لها تمان 
سنوات» وطلقت فإنها تعتد بثلاثة قروء؛ لعموم قوله تعالى: 


رمات کش ر 71 2 چ وہ 
# والمطلقت يربص بأنفسهنّ كه روء [البقرة: 778]. 


وقوله : «أو إياس) مصدر 0 پیا سن إباساء مأخوذ من قوله 
: اتک يي ان موس ل 003 رق 10 س برع ر 
تعالى: اوا پس من المحيض من شاك إن ارتم هَعِدْتمِنَ تَلَدنَه 
5-6 رم ا ع 1 1 3 3 
أشْهِرٍ وال لر يصن [الطلاق: 4]» فبماذا يكون اليأس أبالزمن› 
أم بالحال؟ 

العذهب أله بالزمن: فلا عيش يعد مسين سلف فإذا 
بلغت المرأة حخمسين سنه فقد آیست:» ولو کان الحيض يأتيها 
مطرداً؛ أنه يا حيض بعل الخمسين». مغال دلاق : امرأة طلقها 
زوجها ولها خمسول سنه» وهي تحيض حيضا مطردا» كل شهرين 
مرة منذ بلغت إلى اليوم» فعدتها على المذهب ثلاثة أشهر؛ لأن 
الهرأة ولها خمسول وة فإنها أبمسةء تع نثلاته أشهر؛ 
58 5 7 ا تلز سر ارام ر سر ل ا يك مر 
لقوله تعالى: ولص بيسن من لض من اي إن ارتم فين 
َه اسر [الطلاق: 4]. 


E‏ ككل اس 


4 8 ل ارس ان سس‎ © af 
سهر 6 وأمه شهرين ۰ و معصه بالحسّاب»‎ 


- 





فتعتل حرة او 

القول الثاني : أن اليأس منوط بالحال لا بالزمن» وأن ذلك 
يشعلفه باععلاف التساءء فمن النساء من تبتى إلى ستين سنة: 
وإلى سبعين سنة» وهي تحيض حيضاً مطرداًء فهذه ليست آيسة. 
وهذا هو الصواب؛ لأن اليأس فى اللغة العربية ضد الرجاءء 
فمتى صارت المرأة في حال لا ترجو وجود الحيض» إما لكبر في 
السن» أو ضعف فى البنية» أو لأي سبب من الأسباب» فإنها 
تكون آيسة ولا نقيدها بالسن؛ لأن الله تعالى ‏ ما قيدها بالسن» 
فلو أن امرأة لها خمسون سنة وتحيض في الشهرين مرة» فعلى 
المذهب إذا تم لها ثلاثة شهور ولو لم تحض إلا مرة يعقد عليهاء 
وعلى القول الصحيح الراجح لا يعقد لها حتى يتم لها ثلاث 

قوله : «فتعتد حُرَّة ثلاثة أشهر وأمة شهرين» يعنى وتعتد أمة 
اشهرين: يقوترة: لاذ الك عسل للد فاا أشي أى ااا 
قروء» وجعل لمن لا تحيض ثلاثة أشهرء ومعنى هذا أن لكل 
حيضة شهراًء وهذا هو الغالب» وللأمة حيضتان» فيكون لها عند 
اليأس أو الصّعّر شهران؛ لأن البدل له حكم المبدل منه. 

قوله: «ومبعضة بالحساب» مع أنه في التي تعتد بالحيض 
المبعضة كالحرة تعتد بثلائة قروء» وهذا فيه شىء من التناقض ؛ 
لأنك إذا قلت: الآمة شهران؛ ن الأشير مه على الحيقن : فقل : 
المبعضة ثلاثة أشهر ؛ لأن الأشهر مبنية على الحيض» وقد حكمنا 
بأن المبعضة تعتد بثلاث حيض» ولهذا قال بعض أهل العلم: إن 
عدة المبعضة ثلائة أشهر» وتعليله بأن الأشهر بدل عن القروء . 


كتاب العدد (r‏ 


ويج بير الكسرء الاس" من ارْتَمَعَ حَيْضهًا وَل تدر سپبه اب 
ا ك ِسْعَة أشهُر لحمل و للعدة: E‏ 

وقوله: «ومبعضة بالحساب» عرفنا أن الآمة عدتها شهران 
فنزيد من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية» فإذا قدّرنا أن 
نصقها جر ضارت عنتها شهرين وتصقا؛ لأآن المولف يقول: 
«ومبعضة بالحساب» . 

وهذه المسألة تؤيد قول من يقول: إن عدة الأمة بالأشهر 
شهر ونصف» إذا كانت لا تحيض لصغر أو إياس؛ ووجه ذلك أن 
الحيض لا يتبعضء وأما الأيام فتتبعض؛ ولذلك قالوا في 
المبعضة: إن عدتها من الشهر الثالث بالحساب» بقدر ما فيها من 
الحرية» وهذا القول وجيه جداًء لكن الأحوط بلا شك ما مشى 
عليه المؤلف أن عدة الآمة شهران. 

قوله: «ويجبر الكسر» فإذا قدرنا أن ربعها حرء فتكون عدتها 

سبعة أيام وتصفاً لكن تول : يجبر الكسر فتكون ثمانية أيام . 

قوله: «الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه» أي: هي 
من ذوات الحيض» ولكنه ارتفع حبضها» وهله ت تنقسم إلى قسمين : 

الأول: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه 

والثاني : من ارتفع حيضها وعلمت سبيه. 

أما من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه فيقول المؤلف: 

«فعدتها سنة» تسعة نسعة اهر للحغل: وثلاثة للعدة» يعني امرأة 
من ذوات الحيض» عمرها ثلاثون 182 ما بلغت سن الهاسء 
ارتفع حيضهاء فطلقها زوجهاء. وهي في هذه الحال» فتعتد سنة؛ 
لأن ذلك هو الذي روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


وقضى به بين الصحابة رضي الله عنه ولم ينكر عليه » هذا من 
حيث الاستدلال بالأثرء أما النظر فلاحتمال أنها حامل تعتد تسعة 
أشهر؛ لأن ذلك غالب الحملء» ولاحتمال أنها اية تعتد ثلاثة 
أشهر؛ لأن عدة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهرء فتعتد اثني 
عشر شهرا من فراق زوجها لها. وهذا من باب الاحتياط . 

فإن قال قائل: إذا تبين بعد تسعة خلو الرحمء فلماذا لا 
نقول تسعة أشهر يكفي» ويدخل فيها ثلاثة أشهر؟ 

نقول: لأننا لم نحكم بخلو الرحم إلا بعد تسعة أشهرء 
ويل تالف العدة اة أشهو . 

فإذا قال قائل: بعد تقدم الطب» ألا يمكن أن يكشف 
غليها؟ الجواب: بلى» فإذا كشف عليهاء وعلمنا أن رحمها 
خالٍ» فحينئذٍ تعتد بالأشهرء لكن الأولى اتباع السلف في هذه 
المسألة» وهو أحوط أن تعتد بسنة كاملة» وهذا الحكم لمن 
فورقت فى الحياة» أما المفارقة فى الوفاة فقد علمنا فيما سبق أنها 
ما لها إلا حالان فقطء أن تكون حاملاً فعدتها بوضع الحمل» أو 
غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرء لكن كلامنا فيمن فورقت في 
الحياة وارتفع حيضهاء ولم تدر ما رفعه» فتعتد سنة كاملة. 

قوله: «وتنقص الأمة شهرا» لأن عدتها بالأشهر شهران» 
فيكون لها تسعة أشهر للحمل وشهران للعدة» ولماذا لا نقول: إنها 
فى الحمل نصف الحرة؟ الجواب: أن الحمل أمر طبيعي» لا 
بخان فيه السام قاتحراقر والإايكء #لهى کاٹ السبل عدن تة 


.)۲۷۰/۱۰( أخرجه ابن حزم في المحلى‎ )١( 


كتاب العدد ‏ 9 


وعد من تلقث وَل تحض › الا التاسة SE‏ 


أشهر» والمبعضة تزيد على أحد عشر شهراً بقدر ما فيها من الحرية. 
ويجبر الكسر على حسب ما مضى» ولنفرض أن المرأة فعلت ذلك 
واعتدت بسنة» ثم بعد تمام السنة جاءها الحيضء هل تعود إلى 
الحيض؟ الجواب: لا؛ لأآنها انتهت العدة» أما لو عاد الحيض قبل 
تمام السنة» فإنها تنتقل إليه ابتداء من جديد» فتعتد بثلاث حيض . 

فصارت هذه المرأة التي ارتفع حيضها تعتد بسنة» ثم إن 
عاد الحيض قبل تمام السنة اعتدت به» وإن تمت السنة لم تلتفت 
إليه» ولو عاد إليها؛ لآن العدة انتهت وبانت من زوجها. 

قوله: «وعدة من بلغت ولم تحض» عدة من بلغت ولم تحض 
ثلاثة أشهر؛ لعموم قوله تعالى: وال لر يحص [الطلاق: 4]» 
فهو عام حتى لو فرض أن هذه المرأة لها ثلاثون سنة. ولم يأتها 
الحيض فإنها تعتد بثلاثة أشهرء وإن قدر أن لها ثمانى سنوات 
وفارقها زوجها فلا عدة عليها؛ لأنها ليست ممن يوطأ مثلها . 

قوله: «والمستحاضة الناسية» أي : فعدتها ثلاثة أشهرء 
والمستحاضة هي التي أطبق عليها الدم» أو كان لا ينقطع عنها إلا 
يسيراً» ولهذا لم یال حافيت» بل قبل : استحاضتة؟ لاك السين 
والتاء للمبالغة والزيادة» فهذا الحيض الذي هو سيلان الدم زاد 
عغليهاء ولهذا سميناها استحاضة؛ لكثرة الدم وطول مدته» 
والاستحاضة مرضن مو الأمراض لكت بعاد النساء كثيرا» وهو كما 
قال النبيئُ عليه الصلاة والسلام: «عرق»“ «وركضة شيطان»”''. قال 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحيض/ باب عرق الاستحاضة (771)» ومسلم في 


الحيض/ باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (18؟7١؟)‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
(۲) أخرجه أحمد »)٤1٤/1(‏ والترمذي فى الطهارة/ باب ما جاء فى المستحاضة- 
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العلماء: إنه عرق ينبثق من أدنى الرحم» والحيض من قاع الرحم» 
وركضة من الشيطان؛ لأجل أن يفسد على المرأة عبادتهاء ويوقعها 
في شك وحيرة» وهذا أمر ما نعلمه إلا بطريق الوحى» وهذه 
الاستحاضة التي تأتي المرأة لا تخلو من ثلاث سالات ` 

الأولى : أن تكون معتادة» فتجلس عادتها ثم تغتسل 
وتصلي › وتفعل كما تفعل الطاهرات. 

الفانية: أن لا يكوت لها عادة أو تسى عادتيا ولک لها 
تمييز» فترجع إليه» فينظر إلى علامات دم الحيض» وهي ثلاث 
ذكرها العلماء» وذكر بعض الأطباء علامة رابعة» فالعلامات 
الثلاث: هى السواد» والثخونة» والإنتان ‏ أي: الرائحة الكريهة - 
فدم الحيض أسود» منتن» ثخين» ودم الاستحاضة أحمر رقيق لا 
رائحة له» فهذا تمييز بيّن» والفرق الرابع ذكره بعض الأطباء 
المعاصرين» قال: إن دم الحيض لا يتجمد ودم الاستحاضة 
يتجمد» وعلل ذلك بأن دم الحيض كان في الرحم متجمدا ثم 
انطلق» فلا يعود إليه التجمد مرة أخرى» بخلاف دم الاستحاضة 
فإنه دم يخرج من العرق فهو كسائر الدماءء والدم الذي يخرج من 
العروق يتجمد. 

فإذا كانت عادتها غير مطردة» أو نسيتها مثلاًء أو جاءتها 
الاستحاضة من ابتداء الأمرء فإنها تعمل بالتمييز. 
= أنها تجمع بين الصلاتين »)١78(‏ والدارمي في الطهارة/ باب الكدرة إذا كانت 


بعد الحيض (١85)؛‏ والدارقطني »)5١5/1١(‏ والطبراني في الأوسط ,))١51/١(‏ 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح ) وحسنه الآلبانى في الإرواء .)٠7١7/١(‏ 





وقال بعض العلماء: نقدم التمبيز على العادة ولو كانت 
تعلمهاء وهو إحدى الروايتين عن جمد وهو مذهب الشافعي ؛ 
لأنه ليس من المستبعد أنه لما جاءتها الاستحاضة تغيرت العادة» 
والتمبيز إن طابق العادة فأمره ظاهر. لكن إن خالف العادة» بأن 
كانت فادها من أول الشهر: لکن ما رات المبيز إلا فى نصف 
لشن ٤‏ فحينئل يتعارضان» فهل نمدم اتيز أو نمدم العادة؟ فيه 
خلاف . 

فمن العلماء من قال: نقدم العادة» وهر المشهور من 
مذهب الإمام اڭ وهو ظاهر الحديث» فالرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أمر أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها أن تجلس قدر 
ما كانت حيضتها تحبسها"''؛ ولأنه أضبط وأسلم للمرأة من 
الاضطراب؛ لأن التمييز يمكن أن يأتى فى هذا الشهر فى أوله. 
وفي الشهر الثاني في وسطه. وفي الشهر الثالث في آخره. وريما 
يشير غليهاء قإذا قلعا: ارتبظى بالعادة ضار ذلك ايسر لها 
وأسهل» وهذا ترجيحه واضح» وترجيح من يقول: إنه يرجع إلى 
التمييز - أيضا ‏ وجهه قوي؛ لأنه يقول: ما دام عندنا تمييزء فهذا 
دم ثخين أسود منتن» وهذا دم أحمر رقيق لا رائحة له» فكيف 
نقول: هذا استحاضة» والأول يعرف؟! 

الثالثة : إذا لم يکن لها عادة Ns‏ لمبيز › يعني ابتدأ بها الدم 
من الأول. واستمر معها على وتيرة احدة» فهذه لا عادة لها ولا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحيض/ باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (7”754) عن 
عائشة رضي الله عنها . 
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تمبيزة او يكوث لها عادة لكد سحا وها عيدها تم فهله 
ترجع إلى عادة النساءء ستة أيام» أو سبعة» من أول وقت أتاها 
الحيض فيه» فإذا قدر أنه أول ما رأت هذا الدم في الخامس عشر 
من الشهر»ء نقول: كلما جاء الخامس عشر من الشهر تجلس ستة 
أيام» أو سبعة» فإن قالت: نسيت متى أتاني الدم أول مرة» 
نقول: ترجع إلى أول شهر هلالي»ء كلما دخل الشهر جلست ستة 
ايام أو سبعةء والباقي تصلى. 

وذكرنا هذا استطراداًء وإلا فالمقام ليس مقام بحث في 
الاستحاضة والحيض . 

وقوله: «والمستحاضة الناسية» ظاهر كلام المؤلف ولو كان 
لها تهبيزة؛ لأنه أطلق: ولكن هذا الظاهر غير مراد فإن 
المستحاضة الناسية إذا كان لها تمييز تجلس ثلاثة قروء؛ لأن لها 
حيضاً صحيحاًء فما دام عندها تمييز فإنها تجلس ثلاثة قروء 
بحسب تمييزهاء ولنفرض أن هذه المستحاضة كان يأتيها الدم 
المتميز كل شهرين مرة» فتكون عدتها ستة شهور» فقول 
المؤلف رحمه الله: «والمستحاضة الناسية» ينبغي أن نقول: ما لم 
يكن تمييزء فإن كان لها تمييز فعدتها ثلاثة قروء كغيرها؛ لأن 

وقوله: «والمستحاضة الميتدأة» وهى التى من أول ما جاءها 
الدم استمر بها؛ لأنها ما لها عادة سابقة فتعتد بثلاثة أشهر. 

وقوله: «ثلاثة أشهر» وهي مستحاضة؛ لأن غالب النساء 
يحضن في كل شهر مرة» وهذه مستحاضة وليس لها حيض 





الام شَهْرَانِء أن َل تا رقع ون قرفي أذ وضع 
اؤ غَيْرهِمًاء ٠‏ َا رال في عِدَّةٍ حَتى يَعُودَ الحَيض» قَتَعْتَد 
به » ۳ بلع س 8 لياف تل عدته» 2 E AEE A FAH‏ 
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صحيح» فترجع إلى غالب النساء» وغالب النساء أن يحضن كل 
شهر مرة. 

قوله: «والآمة شهران» فا على ما سيق من 1 عدتها 
حيضتان» ولكل حيضة شهرء فتكون عدتها عند عدم الحيض 
سهرين . 

اھ الكلام على المرأة التي ارتفع حيضها ولم تدر سبب 
الرفعء» ثم شرع المؤلف في بيان من ارتفع حيضها وعلمت ما 
رفعه» فقال : 

«وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غبرهما فلا تزال 
في عدة حتى يعودَ الحيض فتعتدَّ به» أو تبلغ سن الإياس فتعتد 
عدنه» امرأة من ذوات الحيض » ارتمع حيضها لسا الرضاع» 
روكب 5 ؛ المرضع ل تح 5 طلقها زوجها فعدتها ثلاثة 
اليف وهو ارا :0 فإذا بت بیت جو هکت الي« وما رجع 
الحيض» فماذا نعمل؟ نقول: تنتظر حتى يعود الحيض» أو تبلغ 
سنة اعتدت عدة آيسة ثلاثة أشهرء فإذا طلقت ‏ مثلاً - وهي ذات 
اثنتي عشرة سنه وهي ترضع› وفطمت الصبي ولها أربع عشرة 
سنة» ما جاءها الدم انتظرت إلى الخامسة عشرة» إلى السادسة 
عشرة» إلى السابعة عشرة ما جاءها الدم فإلى متى تنتظر؟ إلى 


كتاب العدد 








الآن اعتدي لأجل أن تتزوجي! فتبقى إلى تمام خمسين سنةء فإذا 
تم لها خمسون سنة قلنا: اعتدي بثلاثة أشهر. وكل هذه المدة 
وزوجها ينفق عليها؛ لأنها رجعية» ولا يتزوج إذا كانت هي 
الرابعة» ويبقى محبوسا وهي محبوسة إلى أن يتم لها خمسون 
علماء أجلاءء قالوا: لاننا علمنا ما رفع الدم فتنتظر! ! 

ولكن الحقيقة أن هذا القول لا تأتى بمثله الشريعة؛ لما فيه 
من الضرر العظيم جداًء ولهذا قال بعض أهل العلم: إنها تعتد 
التي ارتفع حيضها ولم تدر سببه» والتي ارتفع حيضها ولم تدر 
سه سك سدع تة اشر للحمل ولاه الل وهذا القول 
اقرب راب لآن علته معقولة»› ولانه أبعد عن الحرج والمشقة 
التي لا تأتى بمثلها الشريعة. 

ولكن بقي أن يقال: إن التى علمت ما رفعه ينبغي أن 

الأول: أن تعلم أنه لن يعود الحيض . 

الثانى: أن تكون راجية لعود الحيض. 

فإن كانت تعلم أنه لن يعود» فهذه ما تعتد سنة» وإنما تعتد 
ثلاثة أشهر؛ لأنها آيسة» مثل لو علمت أن ارتفاع الحيض لعملية 
استئصال الرحم فهذه لا أحد يقول: تنتظر إلى خمسين سنة! 
وحتى لو قيل به فهو قول باطل» فهذه المرأة التي علمت أن 


كتاب العدد 00 
السَّادِسَة 3 ا الْمَمْقَودِ كر يض 4 e‏ 
الحيض لن يعود نقول: تعتد بثلاثة أشهر؛ لدخولها في قوله تعالى : 
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[الطلاق: »]٤‏ وهذه قد أيست إناها ما فتعتل بثلاثة أشهر. 





وإن كانت ترجو أن يعود فهذه تنتظر حتى يزول المانع ثم 
تعتد بسنة» تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة. 

وقيل: تعتد إذا زال المانع بثلاثة أشهر؛ لأن الصحابة إنما 
حكموا بالسنة لمن لا تعلم سببه» وهنا علمت السبب» فإذا زال 
السبب ولم يعد فإنها تعتد بثلاثة أشهرء لكن الأحوط أن تعتد 
بسنة؛ لأنه إذا زال السبب ولم يرجع الحيض فإننا نحكم بعدم 
رجوعه من زوال السبب» فإذا حكمنا بعدم الرجوع من زوال 
السبب» كان حكمنا بعدم رجوعه حينئظٍ لغير سبب معلوم» وإذا 
كان ارتفاعه لغير سبب معلوم كانت المدة سه كما سيق 

قوله: «السادسة: امرأة المفقود» يعنى زوجة 3 المشقود 
والمفقود هو الذي انقطع یره نم بعلم له ی ولا موت» مثل 
رجل سافر ثم انقطعت أخباره وما يعلم» هل وصل البلد الذي 
قصد» أو رجع إلى بلده» أو ذهب إلى بلد آخرء أو مات» أو أسر؟ 

قوله: «تتربص» يعني تنتظر» وظاهر كلامه أن ذلك على 
سبيل الوجوب» وأنه متى فُقِدَ تربصت» لكنهم ذكروا أنه يجوز أن 
تصبر إذا شاءت» إلى أن يأتى الله به أو تتيقن موته» وعلى هذا 
فيكون كلام المؤلف هنا مقيداً بما إذا أرادت أن تتزوج» وأن 
تتخلص من هذا الزوج المفقود» وأما إذا قالت: سأنتظر حتى 
أتيقن موته» فما نلزمها بأن تتربص وتعتد. 


ڪا 
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قوله: سا کک قی ميراته. والذي لع في عيرات - على 
المذهب - إن كان ظاهر غيبته الهلاك انتظر به أربع سنين منذ فقدء 
وإن كان ظاهر غيبته السلامة اتنظر په تمام تسعين ستة عنذ ولد 
فإذا فقد وله تسع وثمانون سنة وظاهر غيبته السلامة ينتظر سنة 
واحدة» وإن كان ظاهر غيبته الهلاك ينتظر أربع سنين » وكان 
متنتشرى الام العکس» لک هكذا ذكرواء واي إلى آثار وردت 
عن الصحابة رضي الله عنهم فى ذلك" والاتار الواردة عن 
الصحابة رضي الله عنهم في ذلك قضايا أعيان» اقتضت ا أن 
يقدروا هذا التقدير» وقضايا الأعيان لا تقتضي العموم؛ إذ قد 
يكون في القضية ما أوجب الحكم ونحن لا نعلم به بخلاف دلالة 
الألفاظ فهى على عمومهاء وهذه من قواعد أصول الفقه. 

فمثلاً لو جاء شخص وسألناء قال: إن ابني فقدء فقلنا: 
انتظر خمس سنين» عشر سنين» أربع سنين» فهل هذه القضية 
تكون عامة لكل عين؟ لاء فى هذه العين نفسها فقط؛ لأنه من 
الجائز أن يكون المفتي تقر لذا الشخص بعينهء فرأى أنه إذا 
مضت خمس سنين أو عشر أو أكثر تبين أمره» وربما يكون آخر 
يتبين أمره بأقل من ذلك وربما يكون آخر يتبين أمره بما فوق 
ذلك» حسب حال الرجل»ء فلو أن وزيراً فقد» وعاملاً من العمال 


(1) من ذلك ما أخرجه مالك في الموطأ (۲/ )٥۷٠١‏ عن عمر رضي الله عنه قال: 
أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هوء فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة 
أشهر وعشراً ثم تحل» وأخرجه ابن أبي شيبة »)۲۳۷/٤(‏ وعبد الرزاق 
(10) عن عمر وعثمان رضي الله عنهماء وأخرج سعيد بن منصور في سننه 
.)١1755(‏ والبيهقي (۷/ 545) عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم مثل 
ذلك» وصحح أسانيدها الحافظ في الفتح (9/ )٤١‏ ط. الريان. 


| ۷۴ 





مه كَحْرَّةٍ في الَرَبّص» وَفِي الْعِدَّةِ يِضْفُ 
عَذَةَ ا ۴ تقر إلى كم اا بضرب الملة 
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الذي يندرس في عامة الناس ققد ولا يعلم عنهماء فبينهما فرق 
كبير» فالأول يعرف إذا وصل البلدء أما الثانى فما يعرف» يمكن 
أن تمضئ سنة أو سنتات وما يدر اهو فى اليلد آم في غيره؟ 
ولهذا فالصحيح أننا لا نقدّر ذلك بما ذكر الفقهاء» وأن الأمر في 
ذلك راجع إلى اجتهاد القاضي في كل قضية بعينهاء + فريعا تكون 
أربع سنين كثيرة ة يغلب على الظن أنه مات في أقل من ذلك. 
وويمآا تكون قليلة بحسب الحال»: قلو أن رجلا اجترفه الوادج 
وحمله» فظاهر فقده الهلاك فعلى ما ذكره الفقهاء ء ننتظر أربع 
سنين» لكن في وقتنا هذا ما ننتظر أربع سنين؛ لأنه يمكن لطائرة 
هليوكوبتر أن تمشى على ممر الوادي» وتكشف الأمرء فمثل هذه 
الأشياء الصواب أنه يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي» وهو يختلف 
باختلاف الأحوال: والآزمانه والأمكبةء والأسباب التى بها 
فقد» فلا نقيدها بأربع سات ولا كسفن ا 1 

قوله: «ثم تعتد للوفاة» أربعة أشهر وعشرة أيام . 

قوله: «وأمة كحرة في التربص» وفي العدة نصف عدة الحرة» 
لماذا کائت كالحرة فى التريصي؟ لان التربص معنى يعود لون 
الزوج ك الماد كتا ممت عع كن العده تعرة إلبهاة وعلى 
هذا نقول: الأمة فى التربص كالحرة» وفى العدة نصف عدة 
الحرة» فتكون عدتها شهرية وخمسة أيام . 1 

وقوله: «ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة» 
يعني لا تحتاج آن تراجع الحاكم» بل هي بنفسها إدا فقدت 





زوجها تتربص المدة التي شار إليها المؤلف» ثم بعد ذلك تعتد 
للوفاة» ثم تتزوج . 

وقوله: «ولا تفتقر إلى حكم حاكما الحاكم عند الفقهاء 
يعنى القاضى ؤليس الافير» وهذا الذى ذكرة المؤلف من مفردات 
بلعب الإماء أحمد. 

والقول الثاني في المسألة: أنه لا بد من حكم الحاكم؛ لثلا 
يقع الناس في الفوضى؛ لأننا إذا قلنا: كل امرأة تفقد زوجها 
تتربص المدة التي يغلب على ظنها أنه مات» ثم تتزوج»ء صار في 
هذا فوضى» فيمكن لامرأة إذا أبطأ عنها زوجهاء واشتهت زوجا 
آخرء قالت: زوجي مفقود» وعملت هذا العمل . 

ولهذا فالقول الثانى فى المذغب ‏ وهو مذهب الأئمة 
الكللاثة . أنه لا بك عن راا القاضىء وهو الذي يتولى هذا 
الآهرء وهذا متعينة» لا سيما على القول الراجح» وهو أنه يرجع 
في الحكم بموته إلى اجتهاد القاضى» إلا أنه ربما نقول: إن عدة 
الوفاة لا تحتاج إلى حكم الحاكمء. فإذا ضرب الحاكم مدة 
التربص» فلازم ذلك أنها إذا تمت تبتدئ عدة الوفاة» ولا حاجة 
أن يحكم القاضي . 

قوله: «وإن تزوجت» أى: امرأة المفقود» وأفادنا المؤلف 
بقوله: «إن تزوجت» أن لها أن تتزوج؛ لأنها لما انتهت المدة 
والعدة حصل الفراق» وحلت زواج لکن هل هي زوجة الثاني 
ظاهراء أو ظاهرا وباطنا؟ الصواب أنها زوجته ظاهراً وباطناً؟ لأن 
الأحكام الشرعية ذا تحت لحت ظظذاهرا وياظنا: فعلى هذا لها أن 


كناب العدد زات 


َقَدِمَ الأول قَبْلَ وَطءِ الثاني فهيّ للأَرّلِء وَبَعْدَهُ لَه 
EF, ag #‏ دي 2 ¥ و ت 
زوحه بالعقد الاول» ولو لم يطلق الگا نے 1 1111111111 
تتزوج زوجا آخرء وإذا تزوجت وقدم الزوج الأول فحينئذٍ تقع 
المشكلة» أيهما الزوج» أهو الثاني أم الأول؟ 

قال المؤلف: «فاقدم الأول قىل وطء التائي» الحكم هنا معلق 
بالوطء. وليس بالدخول والخلوة. 

قوله: «فهي للأول» لأنه لما قدم تبيّنا أن عقد الثاني باطل ؛ 
حيث كان على امرأة في عصمة زوج› هذه هي العلة. وهي عير 
مطردة» والعلة إذا لم تكن مطردة فهي باطلة . 
وعلى ما عللوا به نقول: إذا قدم الزوج الأول لا يخلو من 
حالين : 

الأولى: أن يقدم قبل وطء الثاني» فإذا قدم قبل وطء 
الثانى» فهى للأول غصباً عليه حتى لو قال: أنا ما أريدها ما دام 
أنها تزوجت » نقول : ا هي زوجتك . 

الثانية : قو له: «وبعدد» يعني بعل وطء الثاني . 

قوله: «له أخذها زوجة بالعقد الأول» لأنه لم يرد عليه ما 
یبطله» فبقى بحاله» فهو بالخيار إن شاء تركهاء وإن شاء أخذها 
زوجة بالعقد الأول 

قوله: «ولو لم يطلق الثاني» أفادنا المؤلف أن النكاح الثاني 
صحيح؛ لأن قوله: «ولو لم يطلق» يفيد أنه لو طلق لوقع 
الطلاق» ولا طلاق ألا بعد نکاح» وبهذا يتبين لنا بطلان العلة 
السابقة. وهى أنه لها قدم الأول تسنا بطلان العقد الثاتى: فما دام 
أن العلة في بطلان النكاح الثاني كون الزوج الأول موجوداًء فهنا 
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ص € و چ چ 7 و د و و مراص بي 7 ه 
ولا يطا قبل فراغ عدة الثانِي» وله تركها مَعَّه مِنْ غير 


لا فرق بين أن يطأ أو لا يطأء مع أنهم يقولون: حتى لو خلا بها 
إذا لم بيطا فهي للأول؛ مع أنه إذا خلا بها لو كان النكاح 
صحيحا ‏ لوجبت العدة كما سبق» فإذا التعليل عليل» ولذلك 
فالصحيح أن الزوج الأول يخير على كل حال» كما هو الوارد 
عن الصحابة رضي الله عنهم'''. وعلى المذهب إذا قدم الزوج 
الأول بعد وطء الثانى فهو بالخيارء بين أن يأخذها أو يتركها له. 
فإن أعذها فلا يسناج إلى عقد جديد؛ لآن أخذه إياها استبقاة 
لنكاحه الأول» والاستبقاء لا يحتاج إلى ابتداء . 

وقوله: «ولو لم يطلق الثاني» لأن الخيار للأول. 

قوله: «ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني» لأنه وطئها على أنها 
زوجته» فتحتاج إلى عدة» لكن يقال: إن العدة فرع عن صحة 
النكاح» ومعلوم أننا إذا قلنا ببطلان النكاح إذا قدم قبل الوطء 
- لآنه تبين أن زوجها الأول موجود - فإن هذه العدة ليست عدة 
طلاق» ولكن عدة استبراء الرحم». فالصواب أنها تعتد بحيضة 
واحدة» ثم يطؤها الزوج الأول. 

قوله: «وله تركها معه من غير تجديد عقد» هذا الخيار الثاني 
للزوج الأول» فله ترك الزوجة مع الزوج الثاني من غير تجديد 
عقد للثانى» ولماذا لا نجدد عقدأ؟ لأن تركها معه إمضاء لعقدها 
فرق الزوج الثاني: فيكون هذا من باب إجازة العقد بعد تنفيذه» 


(0) وهو مروي عن عمر وعلي والحسن وابن الزبير رضي الله عنهم» أخر جه الشافعي 
في تل (52 آ)ع وابن ا شمه )/ «(oY‏ والبيهقى (5557/0). 





وهلا يعبر عنثه يتصرف التشولى+ وقد سبق ننا 81 المذهب لا 
يجوز تضرف الفضولى: إلا في مسائل معدودة» منها هذه 
المسألة» فإن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بأن الزوج الأول له 
الخيار بين أن يأخذها أو يدعها للزوج الثاني بعقده الأول . 
وإذا اختار أَخذّهاء فهل يضمن للثاني مهره أو لا؟ لا 
يضمن للثاني؛ لأن الثاني دخل على بصيرة أنها زوجة مفقود. 
والمفقود من الجائز أن يرجع» فنقول: أنت الذي فرطت وحينئلٍ 
ليس لك شيءء والدليل على هذا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم 
قالوا في امرأة المفقود: تتزوج» وإذا قدم زوجها فهو بالخيار. 
والوارد عن الصحابة رضي الله عنهم لا فرق ؛ بين ما قبل الدخول 
وبعده» وهذا هو مقتضى القياس؛ لأننا إن قلنا: إن العقد صار 
باطلاً بعين أن زوجها س جرد» قلا فرق سن أن بطاعا الائ أو لا 
يطاحا وان قلها: إن العلة أنه الما حقد علبيا قات زوجها قد تطيب 
بها نفسه للزوج الثانى» إما حياءً منه وإما كراهة لهذه الزوجة التي 
تزوجت ولم تنتظرء أو لسبب من الأسباب» فهنا لا فرق - أيضا - 
بين ما قبل الدخول وبين ما بعده» ولهذا كان القياس الصحيح 
النظر الصحيح ما جاء عن العمحعاية رضي الله عنتهم يد الي 
مظلقاء لأن الزوج الأول أملك بهاء لأتها زوجته. . 
فإذا قيل: لماذا تخيرونه» ولا تبطلون النكاح مطلقاء كما قال 
به بعض العلماء» فتكون للأول بكل حال إذا قدم - بدون تفصيل؟ 
نشول نخيره؛ لآث الحق له والآتسات إذا اء وزوجته 


)١(‏ سبق تخريجه ص(/77). 
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ويا خحد قدر الصداق الذي اعطاها مِنَ الثانى. USC‏ 





متزوجة فقد تستنكف نفسه عنها ويأنف منهاء يقول: هذه التى 
أرعصعني» ما لريدهاء أو يقول: آنا لی فيها رغبةء لكن هذا 
الرجل ‏ أي: الثاني لما تزوجها تعلقت ثقسه بھاء وهى ‏ أيضاً ‏ 
متعلقة نفسها به شی الخالب» فسآتركهاء فالصواب أله يكير 
مطلقاًء أما مهرها من الزوج الأول فالمؤلف يقول: 

«ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني» أي: يأخذ 
الزوج الأول قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني» مثال ذلك: 
هذا الرجل المفقود كان قد تزوجها بمائة ريال» وفقِدء وتزوجت 
آخرء ثم رجع الأول وقال: أنا لا أريدهاء نقول: تبقى للثاني. 
وللزوج الأول أن يطالب الثاني بمهره الذي أعطاهاء وهو مائة 
ريال؛ لأن مهرها قيمتهاء وهو قد فوتها عليه فيضمن القيمة. 
عليه ا الال 

إذا صار الزوج الأول يخير بين المرأة وبين مهرهاء لكن لو 
قال الزوج الأول: إذا كنتم لن تعطوني إلا مائة ريال» فأنا أريد 
زوجسي؛ لآن مائة الريال لا نساوي شيعا الآنء نقول له: لك 
الخيار» لكن إذا اختار أن تبقى مع الزوج الثاني فليس له إلا مهره. 
وعلى هذا فلا بد أن يكون الزوج الأول فقيهاً؛ لأنه إذا اختار أن 
تبقى مع الزوج الثاني» ثم قلنا له: ليس لك إلا مهرك» قال: 
أريدهاء فإنه لا يحصل له؛ لأنه لما اختار أن تبقى مع الزوج الثاني 
صارت زوجة له بعقد مُمَجَازِ ولو كان في المجلس؛ لأن النكاح 
ليس فيه خيار المجلس» إذاً يأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من 
الثاني» وهل للزوج الثاني أن يرجع على المرأة؟ يقول المؤلف: 
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ويرجع مم الثاني عَلِيْهَا بِمَا أله هن 


«ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه» أي: يرجع الثاني على 
الزوجة بما أخذه الزوج الأول منه» إذاً صار الزوج الثاني ما عليه 
غرم؛ لأن الغرم الذي غرمه للأول يرجع به على الزوجة؛ ووجه 
ذلك أن الصداق الذي أعطاها الزوج الأول دخل عليهاء وإذا كان 
دخل عليها فلترده. 

والصحيح أنه لا يرجع عليها بشيء إلا أن تكون قد غرته 
وكيف تغره؟ يعني لم تَعِلِمُه أنها زوجة مفقود» فحينئظٍ إذا أخذ 
الزوج الأول صداقه من الزوج الثاني رجع الثاني عليهاء وأما 
بدون غرور فإنه لا يرجع عليها بشيء؛ لأنه هو الذي فوّتها على 
زوجها الأول» وإن كان النكاح لا بد فيه من رضاهاء لكن حقيقة 
الأمر أنه هو الذي صار منه نوع من التعدي على سدق الاول: 

الخلاصة: أن امرأة المفقود تتربص مدة انتظاره» ثم تعتد 
للوفاة» ثم إن شاءت تزوجت» فإن بقي زوجها على فقده فالنكاح 
بحاله» وإن رجع ففيه تفصيل - على المذهب - إن كان قبل وطء 
الثاني فهي للاول؛ وإن كان بعده خير الأول بين أخذها وتركهاء 
فإن أخذها لم د بحتح إلى تجديد عقد» ولكنه لا يطأ حتى تنتهي 
عدة الثاني» وإن 2 للثاني فالثاني لا يحتاج إلى تجديد عقدء 
بل يتركها بالعقد الأول» وللأول أن يأخذ من الثانى قدر الصداق 
الذي أعطاهاء ويرجع الثاني عليها بما أخذ. ۰ 

والصواب في هذه المسألة أن الزوج الأول بالخيار مطلقاء 
سواء قبل وطء الثانى أو بعده» فإن أبقاها للثانى فهى له ويأخذ 
منه صداقه. ولا يرجع الثاني عليها بشيء وإن أخذها هي له . 
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قصل 
وَمَنْ مَاتَ رَوجها الغَايِتُء أو طلقَها اعتدث منذ 
الفرقةء وإن 4 بعحل » SEES SERKET ESE ESS ESS a‏ 


قوله: «ومن مات زوحها الغائتب أو طلقها» يعنى زوجها الغائب . 


قوله: «اعتدّت منذ الفرقة وإن لم تُجد» يقال: الفرقة والفرقة 
وبينهما فرق» الفرقة يعني الطائفة» والفرقة بالضم الافتراق» فتعتد 
منذ الفرقة وإن لم تعلم إلا بعد موته بزمان» ر 
هذا هو القول الراجح» ودليله قوله تعالى: #ولمطلفت برب 
2 له قرو [البقرة: ۲۲۸] وهي يصدق عليها أنها ا 

فارقهاء وإذا كان يصدق عليها أنها مطلقة من حين فارقهاء 
سني منذ الفراق ثلاثة قروءء ولقوله تعالى في المتوفى عنها 
زوجها: #وَالَدِنَ يوون منكم ودروت أزوجا يريصن بأنفسهنّ رَه 
اشر وَعَمْمَا 4 القرة: 1١١‏ ومتى يذروتهن؟ من بعد الوفاة مباشرة: 
وصلى هذا كيد المطلعة ميد طلقها ووجهاً: فلو فرض أنه طلقها 
ولم تعلم وحاضت حيضتين ثم علمت بقي عليها حيضة واحدة» 
ران علمت يعد أن حافت ثلاث مرات ققد اثلعيت عدتهاء 
وكذلك نقول في المتوفى عنها زوجهاء لو لم تعلم بوفاة زوجها 
إلا بعد مضي شهرين بقي عليها شهران وعشرة أيام: فإن لم تعلم 
إلا بعد انتهاء المدة فقد انتهت» ولهذا قال: «وإن لم تحد) يعني 
وإن لم تأت بالإحداد.ء وهو ترك الزينة وما يدعو إلى جماعهاء 
وهذا فيمن توفي عنها زوجهاء : فهى التي يلزمها الإحدادء فهنا 
يسقط الإحداد؛ لأنه تابع للعدة» والعدة قد اتبين أتها اتتهت 


قو له: «وعدة موطوءة بشيهة أو و أو بعقد فاسد كمطلقة» علو 
حسب التفصيل السابق» بوضع الحمل أو ثلاثة قروء أو ثلاثة أ 
أو سنة» أو حتى يعود الحيض» المهم أن الموطوءة بشبهة عدتها 
عدة مطلقة؛ لأن الرجل وطئها على أنها زوجة» فهى كمطلقة بناء 
على اغشاذ الراطل» والغبية ترعان: شبهة عقد» وشبية قاد . 

فشبهة العقد تعود إلى العقد الذي استبيح به الوطء» وشبهة 
الاعتقاد تعود إلى ظن المكلف . 

مثال شبهة العقد: أن يتزوجها ولا يدري أنها أخته من 
الرضاع مثلاًء فيتبين أنها أخته» ومثل أن يتزوجها بغير ولي ظانا 
أن النكاح يصح بدون ولي . 

أما شبهة الاعتقاد. فمثل أن يجامع أمرآة ما عقد عليهاء 
لكن يظن أنها زوجته؛ لأنه ما حصل عقد حتى نقول: العقد فيه 
اشتباه» لكنه أخطأ في ظنه» فظنها زوجته فجامعهاء فعدتها 
كمطلقة. > يعني تعتد بما سبق» وهذا هو المشهور من المذهب. 

والصحيح أنها لا تعتد كمطلقة» وإنما تستبرأ بحيضة؛ لأن 
هذه ليست زوجة» ولا مطلقة. وهذا اختيار شيخ --- ابن 
تيمية رحمه الله» وكون العدة ثلاثة قروء للزوجة التي طلقها 
زوجهاء ليس لأجل العلم ببراءة الرحم فقطء. لكن من أجل ذلك» 
ومن أجل حقوق الزوج؛ ليمتد له الأجل حتى يراجع إن شاءء 
والموطوءة بشبهة» هل يكون فى حقها ذلك؟ لا؛ لأنه ليس 
زوجهاء حتى يحتاج أن نمد له الأجل لعله يراجع» وإنما 
المقصود أن نعلم براءة رحمها» وهذا يحصل بحيضة» هذا من 
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جهة التعليل› اما من جهه الدليل فلن الله إنما أوجب العدة على 
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المطلقةء وهذه ليست مطلقةء قال الله تعالى: #والمطلفت بر 
اشن له روو ولا يل طن أن یکمن ما حَلَقَ اله فى يه إن 

دومن نَّ لله وَالْمَوْمِ الح و اخ حى رهن في ذلك [الجقوة: ٣۸‏ 
وهذا لا يمكن أن ينطبق على الموطوءة بشبهة . 

وقوله: «أو زناً» ذلك أيقبا ‏ غعدة الموطوءة يزنا 
كمطلقة» قياساً على المطلقة» وهذا ليس بصحيح. هذا من أبعد 
الأقيسة» وكيف نقيس وطئا محرما سفاحا على وطء جائز بنكاح 
صحيح؟! هذا بعيد جداًء ولهذا فالقول الثاني في المسألة أن 
عليها استبراء» وليس عليها عدة» بل إن القول المروي عن أبي 
بكر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن المزني بها لا عدة 
عليها إطلاقاً ول" تسترا > لا سيما إذا كانت ذات زوح؛ لقول 
الرسول عليه الصلاة السلام: «الولد للفراش»''. بل ينبغي 
للإنسان إذا علم أن زوجته زنت - والعياذ بالله ‏ وتابت أن 
يجامعها في الحال. حتى لا يبقى في قلبه شك في المستقبل هل 
حملت من جماع الزنا أو لم تحمل؟ فإذا جامعها في الحال حمل 
الولد على أنه للزوج وليس للزاني» أما إذا كانت المرأة الزانية 
ليس لها زوج فلا بد أن تستبرئ بحيضة على القول الراجح 

وقوله : «أو بعقد فاسد» كذلك الموطوءة بعقد فاسد تكون عدتها 
كمطلقة وهذا صحيح؛ لأن الذي عقده يعتقد أنه صحيح» وأما العقد 
الباطل فإنها على القول الصحيح لا تعتد كمطلقة؛ لأن العقد الباطل 
وجوده كعدمه» ولا يؤثر شيئاء والفرق بين العقد الباطل والفاسد» 
أن الباطل ما اتفق ق العلماء على فساده» والفاسد ما اختلفوا فيه. 


(۱) سبق تخريجه ص(199). 


كناب العدد ظ 0 


رن ا و اة ن س ت 8 سر ب س 3 ر سرن ر سے 
وإ وطئت معّْدة بشبهة او يكاح فا سد فرق مهما ا و 


واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذا كله أنه لا عدة. 
وإنما هو استبراء» وهو القول الراجح؛ لأن الله تعالى إنما أوجب 
ثلاث حيض على المطلقات من أزواجهن» وعليه فلا عدة بالقروء 
الثلاثة إلا للمطلقة فقط . 

بقيت المطلقة طلاقاً ثلاثاً فهل تعتد أو تستبرا؟ 

جمهور العلماء على أنها تعتد بثلاث حيض؛ لعموم قوله 
تعالى: #ولمطلقت ريصت بانفسهن له قروو ولكن شيخ 
الإسلام رحمه الله قال : إن كان أحد قال بالأسصبرآء فهو أ اصح › 
وقال: إن سياق الآية #والمطلقت بتريصرى بأنفسهنٌ لَه فروءٍ» يدل 
على أن المراد المطلقات طلاقاً رجعياً؛ لقوله فى آخرها: #وهولهنَ 
أن بَيعِنَ في َلك وهذا ليس له حق الرجعة» فليس بعلاًء وقد 
ذكروا عن ابن اللبان..وهو من السلف القدماء _ أنه يرى أنه لا تععد 
وإنما تستبرأء ولكن لا شك أن الأحوط أن تعتد للعموم» وقد مر 
علينا قاعدة: أنه إذا جاء لفظ عام» ثم أعيد حكم ينطبق على بعض 
أفراده فإنه لا يقتضى التخصيص» وهذه المسألة من هذا الباب . 

قوله: «وإن وطئت معتدة بشبهة» أو نكاح فاسدء فرق بينهما» 
بريد بالشبهة هنا شبهة الاعتقاد؛ لأن شبهة العقد داخلة فى قوله: 
«أو نكاح فاسد». 1 

وقوله: «وإن وطئت معتدة بشبهة» صورتها أنه طلق زوجته 
وشرعت في العدة» فجاء شخص آخر فوطئها بشبهة» وهذا الوطء 
يحتاج إلى عدة كما هو المذهب» والمؤلف يفرّع على المذهب. 

وقوله: «أو نكاح فاسد» النكاح الفاسد يريد به هنا النكاح 


(ne)‏ كتاب العدد 


راتت ملا الأكلء رل تتشت ينها تاها ذد الثاني: 
ا 0 : 
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الباطل في الحقيقة؛ لأن المعتدة نكاحها باطل إذا كان المتزوج 
غير زوجها؛ لأآن العلماء أجمعوا على أن الهرأة المععدة لو عقد 
عليها فالنكاح باطل» أما إذا عقد عليها زوجها لكن بدون ولي 
- مثلاً - صار النكاح فاسداً لا باطلاً» وعلى هذا فقول المؤلف: 
«أو نكاح فاسد» نقول: إن كان من الزوج فهو فاسدء وإن كان من 
غيره فهو باطل» كما لو طلقها على عوض» فهنا العدة تثبت 
والطلاق بائن» لکن له أن يتزوجها بعقدء فلو تزوجها بدون ولي 
فالتكاح فاسد» وسياق كلامه يدل على أنه من غير الزوج. 


وقوله: «فُرّق بينهما» بين الواطئ والزوجة المعتدة» وكلام 
المؤلف يدل على أن الواطيع هنا غير زوجهاء ولهذا قال: 


«وأتمت عدة الأول ولا تمحتسب منها مقامها عند الثاني ثم 
اعتدت للتثانىي» كامرأة مطلمة حاضت حيصتين › لم جاء رجل 
فتزوجها أو وطئها بشبهة» فبقي عليها للأول حيضة» لكن هي 
بقيت عند الثانى حتى حاضت هذه الحيضة» فصار لها ثلاث 
المؤلف يقول: (ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني» فتكمل للآأول 
بعد أن يرق بينها وبين الثاني» ولنفرض أنه عقد لها بعد الحيضة 
الثانىة» وبهيت عند الزوج الثانى حتى حاضت » وبعد طهرها تبيتا 
الأمر» ففسخنا النكاح» وفسخه واجب؛ لأنه غير صحيح؛ ولهذا 
يقول المؤلف : فرق بينهما») ولم يقل : فسخ النكاح؛ لان إالعقد 
باطل هنا بالإجماع. لقول الله تعالى: #ولا رما عَقَدَةَ لياح 


وجل لَه بِعَقْدٍ بَعْدَ انْقِضَاءٍ العِدَّتَيْنَ» ........ م 
عى ي لحنت أجلم [البغرة: +09 وفرّقنا بيئهماء لكن بقي 
عليها للزوج الأول حيضة واحدة فتحيض حيضة واحدة» وتنتهي 
من عدة الأول» ثم تستأنف العدة للثاني ثلاث حيض . 

ولو قلنا بأنها تعتد للثاني» ثم تكمل عدة الأول» فتحيض 
ثلاث حيض للثاني» ثم بعدها تعود وتعتد بحيضة للأول» فربما 
يعتريها بعد ثلاث حيض - مثلاً ‏ ارتفاع الحيض على وجه لا 
تدري سببه» أو على وجه تدري سببه» فتطول العدة على الأول. 

وإذا قلعا بالتداخا. نقول: إذا فارقت الثاني تععد. بكلاث 
حيض فقط»› وتدخل بقبة غدة الأول فى عدة الثاني» وعلى ما 
مشى عليه المؤلف نقول: تكمل غدة الأول بعد التفريق». ثم 
تستأنف العدة للثاني . 

قوله: «وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين» لأن لم يوجد 
فيها ما يوجب التحريم عليه» مثاله: رجل تزوج امرأة معتدة» 
ودخل عليهاء وجامعهاء فالواجب أن نفرق بينهماء فإذا فرقنا 
بينهما وأتمت عدة الأول» ثم اعتدّت للثاني وأتمت العدة» فهل 
تحل للغاتى أو لأ؟ يقول المؤلف: «اتخل له بعقذ بعد انقضاء 
العدتين» أى : عدة الأول والثاني. 

وظاهر كلام المؤلف: أنها لا تحل له بعد انقضاء عدة 
الأول وإث كانت العدة الثائية له» وظاهره ‏ أيضا - بل صريحة 
أنها تحل للثاني ولا تحرم عليه» فعندنا ثلاثة احتمالات: 

هل تحل للثاني الذي وطئها في العدة فى حال النكاح بعد 
انقضاء العدتين أو ما تحل؟ الجواب: تحل» والدليل عموم قوله 


تعالى: أجل لم ىا وره دَّلِكُحْ 4 [النساء: 14] وهذا الرجل ليس 
بينه وبين هذه الا محر مية › فإدا ر تمت الشروط صح النكاح . 

وقال بعض العلماء: لا تحل له أبداً: وهذا مرو عن أمير 
مین عر رضي الله تت سیت له على ملت سین کي 
وهي في العدة» وفك قال الله تعالى : رآ نفزموا عقد e‏ وا 
م ق بي ألْكِكبُ لکت اج والقاعدة الفقهية عند آهل الفقه: 
تعجّل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه»» فهذا رمل سال ا 
من هذه سا المعتدة فيعاقب بأن يحرم إياها. 

وقال بعض العلماء: تحل له إذا شرعت في عدته» فإدأ 
انقضت غذة IN‏ حلت للثانى؟ أن العدة له والماء ماوّه فتحل 
له وقد سبق في المحرمات في النكاح أن المعتدة من شخص 
والمسكيراة منه» إدا کان اعتجدادها من وطء يلحق فيه التسب 
بالواطئ فإنها تحل له. 

وعندي أن هذه المسألة ينبغي أن يرجع فيها إلى اجتهاد 
القاضي › ما دام رودت عن امیر المؤمئين غمر رضي اله اة برهو 
معروف بسياستهء فإذا رأى القاضي آل ته 57 هبدا عقوبة له 
وردعاً لغيره ه فلا حرج عليه كأن يكون تعمد فعل المحرم بأن 
تزوجها في العدة» ويكون هذا من باب التعزير» والتعزير يجوز 
بان تلف قل المرء ما يحبه المرء كالتعزير بالمال» وكما عرو 
عمر رضي الله عنه المطلقين ثلاثاً بإمضاء الثلاثة عليه . 


(۱) أورده ابن حزم فی المحلى .)٤۷۸/۹(‏ 
(۲) سبق تخريجه ص(۲۰). 
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فصارت الأقوال في هذه المسألة ثلاثة : 

الأول : أنها تحل لواطئها بعد انقضاء عدة الأول. 

الثاني : تحل للواطىع بعد انقضاء العدتين . 

القالك: لا تحل له أبدا . 

والمذهب وسط فى هذه الأقوال» فتحل له بعقد بعد انقضاء 
العدتين» ولكن من حيث القواعد الراجح القول الأول أنها تحل له 
بعقد بعد انقضاء عدة الأولء لا سيما إذا تاب إلى الله عر وجل 
وأناب؛ لأن العدة له. لكن إذا رأى الإمام أو الحاكم الشرعي أن 
يمنعه منها مطلقاً على حد ما روي عن عمر رضي الله عنه فان له ذلك . 

قوله: «وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع» إن تزوجت المعتدة 
في عدتها لم تنقطع العدة؛ لكن قد يقول قائل: إنها لما تزوجت 
به ضارت ذات زوجين» فيجب أن نقطع عدة الآول. 

والجواب: أن هذا العقد غير صحيح ولا أثر له إطلاقاًء 
فهى إذآ ليست ذات 5وجيراء هإذا كانت امرأة فى علق وجاء 
5 ف وجهاء إما جاهلا أى متسسدا: فلا تنقطع العدة؛ لأن هذا 
العقد باطل فلا أثر له. 

لكن متى تنقطع؟ يقول المؤلف : 

«حتى يدخل بها» والمراد حتى يطأها الزوج الثاني؛ لأن 
الوطء هو الذي يقطع العدة. فإذا وطئها نفرق بينهماء فلو فرض 
أن امرأة معتدة تزوجها رجل آخر في العدة» وقد حاضت 
حيضتين» ولكنه لم يدخل عليهاء ثم بين العقد والدخول حاضت 
الحيضة الثالثة» فتنتهى عدتها من الأول؛ لأنه لم يطأهاء ولا 
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تنقطع العدة بمجرد العقد؛ لأن هذا العقد غير صحيح» بل هو 
باطل بإجماع العلماء» وإذا كان باطلاً فلا يؤثرء فإذا جامعها 
الثاني فحينئظذٍ يحصل التأثير؛ لاحتمال أن تعلق منه بولد» فلما 
كان كذلك اتقطعت عدة الأرل. 

قوله: «فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول» ثم استانفت 
العدة من الثاني» هذا كالتكرار للأول» لكن كرره ليبنى عليه ما 
بعده» وهو قوله: ۰ 

«وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به» ثم اعتدت 
للآخر» أصل المسألة امرأة تزوجت في عدتهاء وجامعها الزوج 
الثاني» قلنا: يفرق بينهما وتتم عدة الأول» ثم تستأنف العدة 
للثاني» لكن لو أتت بولد من أحدهما يقينا فإن العدة له» ثم 
تكمل للثاني» فلو أنها بعد أن تزوجت الزوج الثاني وجامعها أتت 
بولد لدوق سيئة أشهرء وعائن الولد فيكون للأول يقيناً؟ لأنه لا 
يمكن أن يعيش لأقل من ستة أشهرء وعلى هذا فيكون للأول 
يقيناً» وتستأنف العدة للثاني . 

وإن أتت بولد لأكثر من أربع سنين من فراق الأول فهو 
للثاني» بناء على أن مدة الحمل لا تزيد على أربع سنين» ثم 
تكمل عدة الأول. 

وقوله: «ثم اعتدّت للآخرا لا تظن أن المعنى استأنفت 
العدة» بل إن حكمنا بأن الولد للأول فإنها تستأنف العدة للثاني» 


كتك الد 060 


ومن وطيءَ مده الَائْنَ بد سه ةة اسُتَائْنَت العدة بِوَطِيْدٍء 
يت فيها بق 0 لأولى: SS‏ 8ك ا هاه E ê EÊ Ê‏ 


وإن حكمنا بأن الولد للثاني فإنها تكمل عدة الأول؛ لأنه لم يوجد 
ما يبطل ما سبق من عدتهء فإذا قدر أنها قد حاضت مرتين بعد 
إبانة الأول» ثم تزوجها الثاني ونشأت منه بحمل» ووضعت لأكثر 
من أربع سنين منذ أبانها الأول» فالولد للثاني» وانتهت عدتها منه 

بوضع الحمل» فهل تستأنف العدة للأول أو تكمل عدته؟ تكمل 
عدته؛ لأنه لم يوجد ما يبطل ما سبق من عدته» وقد سبق من 
عدته حيضتان فتكمل . 

قوله: «ومن وطئ معتدته البائن بشبهة» المرأة تبين بكل 
فسخ» فجميع الفسوخ بينونة» وبكل طلاق على عوض» وبکل 
طلاق تی به می الطلاق . 

إذاً المعتدة البائن هي كل من اعتدت بفسخ» أو بطلاق على 
عوض» أو بطلاق متمم للعدد» فهذا رجل قد طلق زوجته آخر 
ثلاث تطليقات» فجاء يوما» ووجدها على فراشه فظنها زوجته 
الأخرى وجامعهاء هذا الوطء نسميه وطئاً بشبهة» فماذا تصنع؟ 

يقول المؤلف: «استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية 
الأولى» فإذا كان قد مضى حيضتان» وجامعها قبل الحيضة الثالثة» 
نقول: تستأنف العدة» وتدخل الحيضة الباقية في الثلاث» وعلى 
هذا تعتد بثلاث حيض وتنتهي» ولا نقول: تكمل الثالثة للأول ثم 
تعتد بثلاث» والفرق بينها وبين ما إذا جامعها رجل آخر أن 
العدتين هنا لواحد» فدخلت إحداهما في الأخرى» بخلاف ما إذا 
كانت العدتان لاثنين» فلا تدخل إحداهما في الأخرى. 


كناب العدد 
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قوله: «وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بها 
بنت» البينونات ثلاث: بينونة فسخ» وطلاق على عوض» وطلاق 
تم به العدد» والبينونة التي تمكن هنا التي على عوض أو الفسخ. 
وأما الطلاق الذي تم به العدد فما يمكن؛ لأنها لا تحل له إلا 
بعد روج 

فهذا رجل طلق زوجته على عوض فتبينُ منه» لكنه أحب أن 
يرجع إليهاء نقول: ما تحل لك إلا بعقد جديد» فعقد عليهاء 
لكن الرجل بعد أن عقد عليها ‏ فى العدة ‏ طلقها قبل أن يدخل 
بهاء يقول المؤلف: تبني على العدة الأولى» فإذا كانت قد 
حاضت حيضتين وتزوجهاء ولكن طلقها قبل أن يطأها نقول: بقي 
حيضة واحدة» فتكملها وتنتهي» والعقد الجديد لا يحتاج إلى 
عدة؛ لأنه ما وجد سبب العدة؛ لأن من شرط العدة أن يحصل 
وطء أو خلوة» وهنا ما حصل وطء ولا خلوة. 

مثال ثانٍ: امرأة وجد زوجها بها عيباً ففسخها لعيبهاء ثم 
بعد أن فسخها تراجع وتزوجها وهي في العدة» ثم طلقها قبل أن 
يطأها فتبني على العدة الأولى؛ لأنه ما وجد سبب لعدة جديدة. 

أما لو كان الطلاق رجعياً بأن طلق رجل زوجته طلاقاً 
رجعياً فراجعهاء ثم طلقها قبل أن يدخل عليهاء فهل تبني على 
عدتها أو تستانف؟ 

الجواب: تستائف العدة: فتعتد بقلاث خيض غير الأولى ؛ 
لأنه لما راجعها أعادها على النكاح الأول» والرجعة ليست عقداً 


جديداً. بل هي إعادة إلى النكاح الأول» والنكاح الأول فيه 
دخول. ولهذا هي معتدة من النكاح الأول» ولما أعادها على 
النكاح الأول أعادها على نكاح مدخول فيه» فإذا طلقها طلق 
امرأة مدعولا بها ساف العنة. 

وهله مسالة بخلط فيها يفي الطلبة ما يفهم القرقه بين حلم 
وعذه: ولك الفرق بيتهما واضح. ففى المسألة الأولى كانت باثنا 
منه» فعقد عليها عقداً جديداً: ئم طلقها قبل الدخول والخلوة. 
فكان طلاقا لا عدة فيه؛ لقوله تعالى : ا تاا لذبن و لإ ص 


مر وى 3 ت رر 2 م 8 7 
المومتلت د تر طلقتموهن من قبل أن سے هما دو 
سرو سر ار 


دوي # ا ۹ء وعذا کا وسا مها ie‏ 

أما المسألة الثانية فإنها إعادة امرأة إلى نكاح سابق حصل 
فيه دخول. فلما أعادها إلى النكاح الأول صارت هذه الإعادة 
مبئية على عا سيق» فإذا خارقها بعد هذه الإعادة تستائفء؟ لأنها 
مطلقة من نكاح مدخول فيه. 

مسألة: هل العدة لمجرد العلم ببراءة الرحم؟ 

لاء هذه من جملة الحكم» > لكن أعظم شيء أن فيها حقا 
للزوج› وإمهالاً له لعله يراجع ؛ ولهذا لما كان النبى ‏ عليه 
الصلاة والسلام - له على أمته من النحقوق ما هو من أعظم 
الحقوق لبشر حرم على الأمة أن تتزوج نساءه من بعده» فكانت 
عة وو جايت الرسول ب إلى الأبد وما كات ڪُم أن وذو 
رسوا آله و أن کا | أ من بعلو ا € [الأحراب: ١ة‏ 
فإذن ليست العلة هي العلم ببراءة الرحم فقط 


فإن قلت: إذا جعلت العلة حق الزوج» فلماذا لا يكون 
على المطلقة قبل الدخول عدة؟ 

الجواب على هذا من وجهين : 

أحدهما: أننا نقول: ليست العلة مجرد حق الزوج» ولا 
مجرد العلم ببراءة الرحم» ولهذا لا يمكن أن تعيّن علة وجوب 
العدة بحق الزوج فقطء أو بالعلم ببراءة الرحم فقط» بل هناك 
حكم متعددة . 

الثاني: أن نقول: إن الرجل إذا لم يدخل بها فإن نفسه لا 
تتعلق بها كثيراء ولهذا طلقها قبل الدخول. بخلاف ما إذا دخل 
بها . 


FF FF‏ ند 


كتاب العدد ظ 


يَلْرَمُ الإحدَاد yy‏ 


قوله: «بلزم الإحداد» الإحداد مصدر أذ e,‏ وأما مصدر 
حَنَّ يَحُدَّ فهو حَدّ» والحد في اللغة: المنع» ومنه حدود البيت» 
وحدود الدار» وما أشبه ذلك» أما الإحداد في الشرع: فهو أن 
تمتنع المرأة عن كل ما يدعو إلى جماعهاء ويرغب في النظر 
إليهاء كثياب الزينة والحلي والتجمل بالكحل» وتحسين الوجه 
بالمكياج أو غيره. ۰ 

والإحداد منه واجب» ومنه جائز» ومنه ممنوع» فالواجب 
على المتوفى عنهاء والجائز على من مات له صديق أو قريب 
لمدة تة أيام» والممنوع ما زاد على ذلك؛ كأربعة أيام أو 
خمسة أو أكثر. 

وقوله: «يلزم» معناه أنه واجب» والدليل استنبطه بعض آهل 


a -‏ و ر2 بير ا ا الي بال تن د ص عر ااي يي د سے 
العلم من قوله تغعالى: لذن يوقو منکم ويدرون اونا دارنصن 
1 2 ا x‏ سر سے ج - لا اللي OTD‏ سكن کک 
بأنفسع رد 1 أ و ا فإذا بلغ اعله فاه جاح : فيما 


ص افر سر 


فَعَلْنَ ف أَنفْسهنَّ الْمَمُوف 4 [البقرة: 7*4]» فإن قوله: لفلا جتاحَ 
يكر فِيمَا هَمَلْنَ ف أَنمْسِهِنَّ مغرف دليل على أن الإحداد ينافي 
هلله ال خصةء وأنه لا بد أن يكوة عذا التريض تريسا عن اشا 
جائزة» ولولا ذلك لما كان فائدة فى قوله: #قاذا بلَعْنَ أَجِلهِنَ فلا 

وكذلك من قول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - حينما 
شكوا إليه امرأة توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينهاء قالوا: 
أفنكحلها؟ قال: «لا»» فأعادوا عليهء قال: «لا4». ثم قال: «قد 
كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحولء وإنما هي أربعة 
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أشهر وعشرن"''. فهذا دليل ‏ أيضاً - على الوجوب» وأيضا 
الرسول يي نهى المتوفى عنها زوجها أن تلبس ثوبا فيه زينة وأن 
(EE‏ إلا ما استشنى من قسط أو أظفارء إذا ظطهرت من 
الحيض» تتبخر به" تتبع به أثر الدم» وإلا فلا يجوز لها أن 
تفعل» كما سيأتى إن شاء الله . 

وهل يمكن أن نستدل لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
يحل لامرأة نؤمن بألله واليوم الآخر أن تعحد على ميت فوق ثلاث 
إلا على زوج أربعة أشهر وعشراأً»” "'؟ بعض العلماء قال: يمكن 
أن تذل به ؟ لان قوله: لا يحل) فتاه آنه حرام» والحرام لا 
يستباح إلا بواجب . 


وبعض العلماء قال: لا يدل على الوجوب؛ لأن نفي الحل 
لا يدل على الوجوب» بل يدل على انتفاء التحريم» فصار هذا 
الدليل فيه خلاف فى صحة الاستدلال به» ووجه الخلاف أن نفي 
الحل في قوله: «لا يحل» لا يقتضي الوجوب» وهذا صحيح› 
لكن أولئك استدلوا بوجه آخرء قالوا: نفى الحل لا يدل على 
الوجوب» لكن معناه التحريم» والتحريم لا يستباح إلا بواجب» 


(45 سق تخريجه س0 ©: 

(۲) أخرجه البخاري في الحيض/ باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض 
1۳(« ومسلم في الطلاق/ باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة... (55) 
(978) عن أم عطية رضي الله عنها . 

(۳) أخرجه البخاري فى الجنائز/ باب إحداد المرأة على غير زوجها »)۱۲۸١(‏ 
ومسلم في الطلاق/ باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة... )١585(‏ عن أم 
حبيبة رضي الله عنها زوج النبي كه 


کدف اد 


ر اس 


و ۳ 2 ور ك © عير اج اق 
مله العدة 5 متوفى عنها زوجها i EES SERERD SS‏ 


كما استدلوا على أن الختان واجب بمثل هذا الاستدلال» قالوا: 
أن فطع سيءَ من الانسان حرام. والحرام لا يستباح إلا بواجب» 
الصلاة والسلام بها في حال الخطبة"'''» قالوا: فإن استماع 
على كل حال إن الشرج صدر الؤنسات للاستدلال بهذا 
الحديث» مع تأييده بالأدلة الأخرى فلا بأس» وإلا فما دام عندنا 
دليل واضح فلا حاجة إلى المناقشة في دليل خفي؛ لأن من آداب 
المناظرة أنه إذا كان هناك دليل واضح فإننا لا نلجأ إلى المشتبه 
الذي يحتمل الجدال» ولهذا فإن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام يٍْ 
لما قال للذي أنكر الرب: رن الى يجي وَيَمِيتُ4 #قال أا 
#قإت الہ ياق بِالشَّمْس من الْمَمْرِقٍ فَأتِ يا من الْمَمَرِبِ4 [البقرة: 
] وهذا ليس فيه جدال. 
قوله: «مدة العدة» (مدة) ظرف». يعني زمن العلة سواء 
طالت أم قصرتء. فإذا كانت حائلاً فعدتها أربعة أشهر وعشرة 
أيام» وإحدادها أربعة أشهر وعشرة أيام» وإذا كانت حاملاً فعدتها 
بموت زوجها إلا بعل تمام العدة فل إحداد؛ لآنه تابح للعدة . 
قوله: «كل متوفى عنها زوحها» «متوفى) اسم مفعول ؟ "5 
(1) أخخرجه البخاري في الجمعة/ باب من جاء والإمام يخطب... »)97١(‏ ومسلم 
في الجمعة/ باب التحية والإمام يخطب )۸۷١(‏ عن جابر رضي الله عنه. 





مقبوض» وليس «متوفٌ»؛ لأنها بمعنى قابض» وقد سبق أن 
بعضهم أجاز «متوفٌ)». 

قوله: «في نكاح صحيح» وقد سبق أنه لا يشترط لوجوب 
العدة صحة النكاح» وإنما الذي يشترط لوجوب العدة عدم بطلان 
النكاح ؛ فالنكاح ل ولي ليس بباطل ولكنه فاسد» فلو مات زوج 
امرأة تزوجها بلا ولي وجب عليها العدة» ولا يجب عليها 
الإحداد؛ لأنه قال: «في نكاح صحيح» بهذه النقطة فقط افترقت 
العدة والإحدادء فتجب العدة ولا يجب الإحداد إذا كان النكاح 
فأسدا. 

ولكن ما ذهب إليه المؤلف ليس , بصحيح › والصواب أنه 

تجب العدة ويجب اا لسن ف م أما من لا يعتقد 
صحته فلا عدة» لكن إن حصل وطء وجب إما الاستبراء أو 
العدة» بحسب ما تقدم من الخلاف» فالمهم أنه على المذهب 
يفرقون في باب الإحداد وباب العدة بين النكاح الصحيح 
e‏ ففي الفاسد يقولون: تجب العدة ولا يجب الإحداد. 

لوا: والدليل قوله تعالى: والس يوون منكم وَيدرون اروا 
5 4 ومن نكاحها فاسد ليست بزوجة» فكما أنها لا تدخل 
في قوله تعالى: «#وَلَكُمْ صف ما ترك أَرْوْجَكُمْ4 [النساء: ؟1] 
فكذلك لا تدخل في قوله: #ويدرون أَرُوجَا) . 

ولأن العقد الذي ليس بصحيح شرعاً لا يطلق عليه اسم 
ذلك العقدء فكل عقد فاسد لا يتناوله الاسم الشرعي؛ لأن 
الاسم الشرعي إنما يتعلق بالشيء الصحيحء ولهذا لو قال: والله 


کت الس 


سه سے اک 
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ولو دمه » © © © © © © © ها © ه هق © ب# شت قت © 8ه © © اس 8# هس هاه اش هاه ش هس ه ١)‏ تة ® bb û‏ # لشت اله # #ه # ها هه اه © 


لا أبيع» فباع دخاناًء لا يحنث؛ لأن البيع غير صحيح» فالأشياء 
التي لها مدلول شرعي إنما تحمل على مدلولها الشرعي» فنقول: 
هذا الدليل صحيح › والاستدلال صحيح › ولكن من 5 النكاح 
صضحيحا قله حكمه»: كما لو كان ممن يرون أنه لا يجب الولى. فى 
النكاح» ومن اعتقده فاسداً فحكمه حكم الباطل . 0 
قوله: «ولو ذمية» «لو» هذه إشارة خلاف» والذمية هي من 
عقنت لها اللعة من الكقارء ققوله: تولو ثميةة فيه تساهل: 
والصواب أن يقال: «ولو كتابية» لأنه لا يشترط في جواز نكاح 
الكتابية أن تكون ذمية» ولأن الذمة تعقد لغير أهل الكتاب. 
كالمجوس» ومع ذلك لا يحل نكاح المجوسية» فهذا التعبير فيه 
نظر طرداً وعكساًء فالمراد اليهودية أو النصرانية» وهل يمكن أن 
يتوفى شخص مسلم عن زوجة يهودية أو نصرانية؟ نعم؛ لأن 
اليهودية والتصراتية حلال للعسلمينء فلو مات فن امرأة غير 
مسلمة ‏ يعني يهودية أو نصرانية - وجبت عليها العدة؛ لأنها 
زوجة» ووچ عليها الإحداد؛ لن الإحداد تابع للعلة . 
فإن قلت: ما الدليل؟ قلنا: الدليل عموم قوله تعالى: 
وَيَدَرُونَ روجا وهذه زوجة» وعموم قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «إلا على زوج»'. 
فلو قال قائل: الذمية لا يجب عليها إحداد؛ لقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تحد على ميت إلا على زوج... إلخ»» والذمية لا تؤمن بالله ولا 


(۱) سيق تخريجه ص(95١).‏ 


اليوم الآخر الإيمان الذي يقتضي الإذعان والقبول» فليس الإيمان 
مجرد أن يقول: آنا أؤمن بالله وأؤمن بأني سأبعث» بل لا بد أن 
يقبل ويذعن» ولهذا فهم غير مؤمنين» وإن قالوا: نؤمن بالله لقلنا : 
كذبتم» لو آمنتم بالله لأمنتم برسوله محمد عليه الصلاة والسلام. 

فنقول: ذهب بعض أهل العلم إلى أنها إذا كانت كتابية فإنه 
لا إحداد. عليهاء واستذلوا بالحذيث» وبأن الكفار لا يخاطبون 
بفروع الإسلام مخاطبة فعل؛ وإن كانوا يخاطبون بها مخاطبة 
عقوبة؛ فلا تقل للكافر: لا تراب ؛ لان الربا حرام» بل قل له: 
أسلم آو لاء ولا تقل له : لا تلبس خاتم ذهب؛ لأنه حرام» وإنما 
قل له: أسلمء وكذلك ما نقول له: صل» بل نقول: أسلمء فهم 
لا يخاطبون بفروع الإسلام مخاطبة نل إنما مخاطبة ر 
ولهذا قال الله تعالى: «إإلَّ أب لين 9)) في جنب يلون ئ عن 
لمجِبِنَ © ما ملك في سر ي © لا أ كك يك تم 9 ' 6 
نك ل الین © وس 50 لابين 469 [المدثراء 
فذكروا هذه الأشياءء ولولا أن لها أثراً في عقوبتهم ما ذكروها. 

فما الجواب عن هذا الاستدلال؟ 

الحواب کالتالي : 

أما الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت إلا على زوج) 
فالمراد بذلك الحث والإغراءء أي: إغراء المرأة على الفعل» 
وليس قيداً يخرج ما عداه» كما تقول: لا يمكن للكريم أن يهين 
ضيفه» قصدك بهذا أن تحثه على إكرام الضيف» وكذلك أيضا 


قوله ككِةِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة 
أيام إلا مع ذي محرم»”''. فالمقصود بهذا الإغراء والحث» وليس 
قيداً يخرج به ما سوى الموصوف» حتى نقول: إنه يخرج به من 
لا يؤمن بالله واليوم الاخر. 

وهذه قاعدة ينبغى أن يتنبه لها الإنسان» فكل وصف محمود 
ذكر في مقام التحذير فالمقصود به الإغراءء كأنه يقول: إن كنت 
كريماً حقاً فهذا لا يمكن أن يقع منك» إن كنت مؤمناً بالله واليوم 
الآخر فهذا لا يمكن أن يقع منك. 

وأما الجواب عن قولهم: إن غير المسلم لا يخاطب بفروع 
الإسلام خطاب فعل؛ نقول: هذا صحيحء لكن هذا في غير حق 
الآدمي» والإحداد من حقوق الزوج كالعدة» فهو تابع لها فلذلك 
وجب» ولهذا لو أن الزوج أجبر زوجته الذمية على غسل الجنابة» 
فقد سبق لنا أن القول الراجح أن له إجبارهاء كما أنه يجبرها 
على قص الأظافر» وعلى نتف الإبط وما أشبه ذلك؛ لآن هذه من 
حقوقه . 

قو له: «أو أمة» يعني يلزم الإحداد على المتوفى عنها زوجها 
ولو گائت أمةاء وتكوة آمة إذا كان زوجها رقيقاء أو كان حرا 
ممن يجوز له نكاح الإماء» فتلزمها العدة والإحداد. 

فإن قال قائل: في إلزامها بالإحداد ضرر على سيدها . 

فالجواب: أن هذا الضرر قد التزم به سيدها؛ لأن تزويجه 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج/ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (177"4) عن 





إياها التزام بما يجب لذلك العقد» فيكون هو الذي أوجب على 
نقسنة دلت 

وأما قول من يقول: إنها ليس عليها شيء؛ لأنها ليست 
وارثة» فيقال: المسألة ليست مبنية على الإرث» بل مبنية على حق 
الزوج» وهي فرع وتبع للعدة. 

وأيضاً يقولون: إنه لما مات الزوج تعلق بها حق السيد. 
فنقول: ما دامت في العدة فلا حق للسيد فيهاء ولهذا لو أراد أن 
يستمتع بها سيدها في العدة منع من ذلك . 

قوله: «أو غير مكلفة» وهى الصغيرةٌ والمجنونة» فلو مات 
شخص عن زوجة مجنونة فإنه € عليها العدة؛ لآنها زوحة» 
ويجب عليها الإحداد فيزم ولميا أن يحقيا ما جت الماد 
والصغيرة ولو كانت في المهد» كبنت صغيرة في المهد مات عنها 
زوجها فيجب أن تَحِدَّء فلا تلبس لباس الزينة» ولا حلي الذهب» 
ولا يُخرجٍ بها من اليبت» كما سياتي في الفصل الذي بعد هذا إن 
شاء الله . 

فإذا قال قائل: كيف تلزمونها بالإحداد وهي غير مكلفة؟ ! 

نقول: لأن هذا من حقوق الزوج» وليس من باب 
العبادات» فالعبادات مرفوعة عنها بلا شك» لكن هذا من حقوق 
الزوجية» فكما نلزمها بالعدة نلزمها كذلك بالإحداد؛ لأنه تابع 
لها . 

قوله: «ويباح لبائن من حي» أي: ويباح الإحداد لبائن من 
حي ولا يجب» والبائن هي التي كان فراقها بواحد من ثلاثة أمور 


كما سبق وهي : الفسخ. والطلاق على عوضء والطلاق المتمم 
للعددء فلا يملك زوجها أن يرجع إليها بلا عقد. 

وإنما قال المؤلف: «يباح) لأن بعض آهل العلم قال: يجب 
على البائن أن تحد قياساً على المتوفى عنها زوجها؛ لأن كل 
واحدة منهما عدتها بينونة» فما يثبت للمتوفى عنها يثبت للبائن . 

ولكن المذهب أنه يباح لها فقطء. قالوا: والقياس مقابل 
للنص؛ لأن الحديث صر يح: ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن باله واليوم 
الآخر أن تحد على ميت إ إلا على زوج" ge‏ على زوج ميت. 
ولیس على زوج مطلقاً؛ لآ المستثنى من جنس المسلقتي هله 
فالراجح أنها لا تحد. 

فإن قال قائل: قد تتكدر على زوجها الذي فارقها فراقاً بائنا 
أكثر من تكدرها لموت زوجها عنها . 

فيقال: هذا لا عبرة به. 

قوله: «ولا يجب على رجعية» الضمير في قوله: «ولا يجب» 
يعود على الإحداد» أي: لا يجب على رجعية الإحداد. 

وقوله: «رجعية» يعني التي لزوجها أن يراجعهاء وهي التي 
ظلّقَتْ بعد الدخول على غير عوض دون ما يملك من العددء 
يعنى درك استكمال العقد: وإنما قال المؤلف: ١لا‏ بجب» دفغاً 
لقول من يقول: إنه يجب أن تحد الرجعية؛ لأن الله يقول: لل 


)1١(‏ سيق تخريجه ص(595). 





7 ر عرب م اا کے 


رجو من سُويِهِنَ ولا مرن إلا أن يِأتِينَ بِفحِمَّةَ مِيَةَ»4 
[الطلاق: »]١‏ فهل الاستد لال بهذه | لذية صحيح ؟ 


نقول : ليس بصحيح ؛ لن الله - تعالى ‏ نهى أن تتشرجها : 
ونهى أن تخرج› ولیس المعنى أن تلزم الإحداد. ولا تتطيب » ولا 
تتجمل › ولا تتشرف لزوجها . 


ثم إن قوله: طلا عرش ين وهن ولا رجن . . .€ ليس 
المراف بة آنا تلدمها البيشء فما تەر ولا ا أهلها» ولكن 
المعنى لا تخرجوهن من السكنى» أما خروجها المعتاد الذي كان 
لها قبل أن تطلق فهو مباح لها على القول الراجح» وإن كان 
المذهب رون أنه تلزم البيت كما تلزمه المتوفى عنها زوجها. 


ا 


دنه . 


ليس ععنى قول المولف: قولا يجب على رجعيةة آنه لو 
مات عنها وهي في عدتها أنها ما يجب عليها الإحداد. المعنى لو 
طلقها طلاقاً رجعياً فإنه لا يجب عليها الإحداد وهو حي» أما لو 
مات عنها وهي مطلقة طلاقاً رجعياًء فقد سبق أنها تنتقل إلى عدة 
الوفاة ويلزمها الإحداد. 


قوله: «وموطوءه بشيهة» يعنى أن الإنسان إدا وطيع امرأة 
بشبهة فقد تقدم أنه تجب عليها العدة» وأن شيخ الإسلام ابن 
تىمىه رحمه الله يقول : إنها استبرأغ. فهله ا يجب عليها أن تحل» 
حتى لو قلنا بأن عليها العدة كمطلقة كما هو المذهب. 





کل 
0 زناًء أو في نِكّاح قَاسٍ سد» 4 باطل, أو يلاك يَمِين) 
وَالإِحَْدَادُ: اجيَنَابُ ما يَدْعُو إلى جِمَاعَِا e‏ في النّظر 


قو له: «أق زنأ» آي : ولا يجب الإاحداد على مو طوءة بزنا من 
باب أولى . 


قوله: «أق في نكاح فاأسد» أى : لا يجب الإحداد على موطوءة 
في نكاح فاسد مختلف فيه ولكن العدة تجب في النكاح الفاسد . 

قوله: «أق باطل› أو ملك بمسن» أي : لا يجبا على موطوءة 
بنكاح باطل أو ملك يمين الإحداد» والعلة أنهما ليستا زوجتين 
متوفل عنهما . 

إذاً التي يجب عليها الإحداد كل امرأة متوفى عنها زوجها 
9 نكاح صحيح »؛ فإن اختل شرط لم يجب الإحداد. 
جائز وليس بواجب» ولا ينبغي أيضاًء لكن رخص فيه الشرع؛ 
لآن النفس بطبيعتها مع شدة الصدمة لا شك أنه يتغير مزاج 
الإنسان» ولا يحب الانطلاق فى الملاذ وفى الملابس وفي غيره » 
فيجوز أن يحد فى خلال ثلا نئة أيام فط » فلو مات او المرأة جوع 
عليها أن تحد فوق ثلاثة أيام» ولو مات زوجها وجب عليها أن 
تحد ملة العدة. 


قوله: «والإحداد: اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في 
النظر إليها» هذا تعريف الإحداد شرعأًء وسبق بيان الإحداد لغة. 


فقوله: «ما» هذه اسم موصولء والأسماء الموصولة من 
قبيل المبهم» فيحتاج إلى بيان» والبيان قوله: 

«من الزينة والطيب» فهذا تفسير وبيان لكلمة «ما» أي : 
والذي يدعو إلى جماعها الزينة والطيب. . . إلخ. 

فقوله: «من الزينة» أي: الثياب التى يتزين بهاء فإن قيل : 
هذا الثوب ثوب بذلة ‏ يعني ثوب عادة د25 يجب اجتنابه» سواء 
كان فيه تشجير أو تلوين أو لم يكن فيه» وإذا قيل: هذا ثوب 
زينةء يعنى أن المرأة تعثير متديئة». فهذا يجب اجتتابة» هذه هي 
القاعدة. 1 ١‏ 

إذاً كل ثياب تتزين بها المرأة عادة فإنه يجب عليها 
اجتنابها» سواء كانت الثياب شاملة لجميع الجسمء كالدرع, 
والملحفة» والعباءة» وما أشبهها أو مختصة ببعضه» كالسراويل› 
والصداري التي على الصدر فقط»ء فكل ما يعد تجملاً من الثياب 
فإنه يجب اجتنابه» هذه واحلة. 

الثانية: قوله: «والطيب» فالطيب بجميع أنواعه» سواء كان 
دهناً 5 ورا فإئه يجب عليها أن تتجكبة كالريحان» والوردء 
والعود» أما الصابون المَمسّك والشامبو فلا يدخل فى ذلك؛ لأنه 
لا كل لظب إا هر لته ورائحته» آنا +13 ادت بالشاغيو 
أو غسلت بالضابوث وظهرت الرائحة بحيق لا تمر من عند 
الرجال إلا يشمون رائحتهاء فهنا نمنعها لأجل الفتنة» وأما شم 
الطيب فلا يضر؛ لأن هذا ما يلصق ببدنها ولا يعلق بهاء فلو 
أرادت أن تشتري طيباً وشمته فلا حرج عليها : 





كتا الد 


وَالتَحْسِين » وَالْحِنَاء وما صبغ للرينة» وَحَِيٌ ‏ *5*ظهظ2 


واستتتى الشارع إذا طهرت من الحيض فإنه لا پاس أن 
تتبخرء فتتبع أثر الحيض بشيء من القسط أو الأظفار"''» وهما 
نوعان من الطيب يتبخر بهما» وهما دون العود المعروف» يعني 
أقل رائحة لأجل طرد ما يحصل من نتن بعد أثر الحيض . 

الثالثة: قوله: «والتحسين» يعنى التجميل بالحناء» أو 
بالورد» أو بالحمرة» أو بالكحل» أو بغير ذلك» كل ما فيه 
القحصين لبذئها فإلها ممنوعة مته وعلامة ذلك أن يقال: إذا. ريت 
المرأة قيل: هذه الحرأة مثجملة» حتى لو كان التحسين في 
أظافرها كالتي يسمونها المناكير» فما تتجمل بها. ظ 

قوله: «والحناء» هذا تابع للتحسين . 

قوله: «وما صبغ للزينة» تابع للزينة» يعني ما صبغ للزينة 
من الثياب» واحترز المؤلف في قوله: «ما صبغ للزينة» بما صبغ 
لتوقي الوسخ» مثل الكحلي» والأحمرهء والأصفرء وما أشبههاء 
فهذا لا بأس بهء ولهذا قيده المؤلف ب «ما صبغ للزينة» . 

الرابعة: قوله: «وحلي» وهو معطوف على قوله: «من الزينة 
يعني ومن الحلى» سواء كان فى الأذنين» أو في الرأس» أو في 
الرقيةء أو فى اليد أو فى الرجلء أو على الضتر» فالساعة 
ثلا - تملع منها ؛ لأن المرأة تتحلى بهاء وعليه فإذا احتاجت إلى 
الساعة تجعلها فى الجيب. أو كان فى الأسنان فإنه لا يجوز أن 
تلبسه» فلو أرادت أن تتجمل بوضع ع e‏ فلا يجوز. 


55 كناب العدد 


ټاو ا 2-1 آلا ب 
Kê 6‏ لها زرو كولاه وهاه OTE‏ نه واه لماه هاه KEES‏ اه اد 
وكحل سو لہ 


فإذا كان الحلي عليها حين موت الزوج هل تزيله أو نقول: 
إن الاستدامة أقوى من الابتداء؟ 

نقول: اتخلعه وكذلك السن إذا کان پیک خلعة» ولک 
الغالب أنه ما يمكن خلعه» فإنها لا تخلعه لكن تحرص على أن 
لا يتر 

فإن كان الحلى من غير الذعب والفضةء كما لو كان من 
الزمرعء أو اللؤلؤ» أو الماس فإته عخل اللعب والقضة بل قد 
يكون أعظم . 

قوله: «وكحل أسود» الكحل ممكن أن يلحق بالتحسين» 
فالكحل الأسود لا يجوز أن تستعمله لا في الليل ولا في النهار. 

وقال بعض أهل العلم: قله ليل حتد الحاجةء وتسحه 
في النهار. 

والصحيح أنه لا يجوز عطلقاً؛ لأن الرسول: ‏ عليه الصلاة 
والسلام - استؤذن في ذلك» فقالوا له: أنكحلها؟ قال: «لا» 
فقيل له ذلك ثلاث مرات» ولكنه أبى عليه الصلاة والسلام''. 
فدل هذا على أنه لا يجوز مطلقا. 

وغير الكحل مثل القطرة والدواء وما أشبههء فهذا ليس فيه 
زينة» ولهذا قال المؤلف: 

«لا توتيا» ويسمى عندنا في اللغة العامية التوت بدون ياء. 





)١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق/ باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً 
(0775). ومسلم في الطلاق/ باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة... )١58/(‏ 
عن آم سلمة رضي الله عنها . 





كناب العدد 


ونحوهًا ولا كقاضةة م a‏ 
يي 8 


وهو معدن معروف تكحل به العين عن الرمد وغير الرمد» يخلط 
بدواء العين» وكان الناس فى الأول قبل أن يظهر الطب الحديث 
يستعملونةة فهذا ك باس به لاله ليس له لونء فما فيه إلا 
الاستشفاء فقط» وكذلك القطرات التي تقطر في العين فإنها 
جاكرة4 حي لو قرغ انها وسّعت العية» وآزالتث جهرتها فلا 
بأس؛ لأن هذا لا يحصل به التحسين الذي يحصل بالكحل . 

قوله: «ونحوهاء أى: مما لا يظهر له لون كالصّبر» وهو 
معروف أنه تداوئ به العين» لكن بمقياس معلوم. وهنا يجب 
التحرز من زيادته؛ لأنه إذا زاد ربما يعمى العين. 

قوله: «ولا نقاب» أي: ما يحرم عليها النقاب؛ لأن النقاب 
ليس زينة» وإنما هو لباس عادي» كالقفازين. 

ونص المؤلف على نفيه؛ لأن بعض آهل العلم - رحمهم الله - 
يقولون: إنها لا تنتقب» قياساً على المحرمة» وهذا القياس ليس 
بصحيح؛ لأنه ليس هناك علة جامعة بينهماء ولذلك يحرم على 
المحرمة ما لا يحرم على المحادة» ويحرم على المحادة ما لا 
يحرم على المحرمة» فالمرأة المحرمة لها أن تتحلى» ولها أن 
تكتحل» ولها أن تلبس ثياباً جميلة» إذا لم يكن أمامً الرجال» وما 
أشبه ذلك». والمحادة ليس لها ذلك» كما أن المحادة يجوز لها 
أن تقص أظفارهاء وأن تتنظف» وأن تقص الشعر الماموو بإزالته. 
وما أشبه ذلك» والمحرمة لا تفعل ذلك» فالمهم أن هذا قياس 
مع الفارق العظيم . 

أما البرقع فإنه ليس مثل النقاب؛ لأن البرقع يعتبر من 


مساق كتاب العد< 
اتيش وا كان خا 
التجمل؛ لأنه أجمل من النقاب» فالنقاب هو الغطاءء ينقب للعين 
فقط» لکن البرقع يزخرف ويحسن ويوشى بالتلوين» فهو من باب 
الجمال. 

قوله: «وأبيض» أي: لا يجب عليها اجتناب الأبيض . 

قوله: «ولو كان حسنا» «لو» إشارة خلاف» فإن بعض أهل 
العلم يقول: إذا كاف الأبيض سسا فائه يحب اجعابدء والمذهب 
يقولون: الأيض لا يجب اجتابةء ولو كان ناء فلو لست 
إبريسم أبيض من أحسن ما يكون من أنواع الإبريسم» يكسر العين 
بجماله» فعلى المذهب يجوزء قالوا: لأن بياضه بأصل طبيعته 
فلم يدخل عليه شيء اة 

فقول لهم ليس التكحل في العيثين كالكحَل» إذا كان 
سا وتطبيععه فهو آجسن من اللى لخشة يما أضيقب إليه 
قالضراب بلا شك أن اليف ل بهو للمحادة لبسه 8 عد 
للزينة» وهو الموافق لقاعدة المذهب السابقة في فولهم: «من 
الزينة» أما إذا كان من غير الزينة فلا بأس 

مسألة: هله الأشياء المحرمة كالاب الجميلة مكلا لو 
لبستهاء ولبست عليها يابا غير جميلة» فهل يحرم لأنها لبست ما 
كان محظوراًء أو لا يحرم اعتباراً ہما يظهر منها؟ 

الظاهر أن الأول أحوط» صحيح أن هذه الأنواع من 
الألبسة ما حرمت لذاتهاء بل لأنها زينة تدعو إلى جماعهاء 
والمرأة لو لبست شيئاً جميلاً تحت ثيابها» وخرجت للناس بثياب 
غير جميلة لا تلفت النظر» لكن نقول: الذي ينبغي اجتنابها» حتى 


ولو كانت تحت الثياب غير الجميلةء وإلا لقائل أن يقول٠‏ هذه 
الثياب ليست محرمة بذاتهاء بدليل أنه قد يكون الثوب هذا في 
زمن من الأزمان ثوب زينة» وفى زمن آخر ثوب بذلة» يعني إذا 
كان الناس فقراء تكون ثيابهم الجميلة ثيابَ المتوسطين في أناس 
أغنى منهم» وكذلك المتوسطون تكون ثيابهم الجميلة بالنسبة 
للأغنياء والأثرياء ليست ثياب جمال» فبناء على ذلك ما دام أن 
هذا الثوب لا يحرم على المحادة لذاته» نقول: إنها إذا لبست 
فوقه ما يستره فإنه لا يحرم عليهاء ولكني أقول: إن الأحوط أن 
تمنع سن ذلك مطلقاً4 لأله ريما يتكشف التوب الأعلى ويتيبق 
الأسفل» وربما ياتى أحد يقتدي بها ولا يدري» فهذا هو الأولى. 

فإن قلت: ما الحكمة من هذا التضييق على المرأة في عدة 
الوفاة؟ 

قلنا* السكمة في ذلك هو احترام حق الزوج وعدتهء وأنها 
لا ترغب الازواج» وتبتعد عن كل شيء يدعو إلى خطبتها؛ حتى 
لا يطمع أحد في نكاحها وتتعلق بها نفسه في هذه المدة» وليس 
ذلك بواجب فى عدة الحياة؛ لآن زوجها حى» ولو أراد أحد أن 
يعتدي عليها في عدته ويخطبها لدافع عنها . 

تنبيه : اعتاد بعض النساء أن يلبسن الأسودء وأن لا يخرجن 
إلى فناء البيت» وأن لا يصعدن السطح» ولا يشاهدن القمر ليلة 
البدرء ولا تكلم أحداً من الرجال»ء ولا تتكلم بالهاتف» وإذا قرع 
الباب لا تكلم الذي عند الباب» وأشياء ما أنزل الله بها من 
سلطان» فكل هذه خرافة» ليس لها أصل . 


كتاب العدد 





- و 
فصل 


2 و و ا 8 8 م و و as‏ 
ودجب عذده الوّفاة فى المنزل خث و حت » 18 


قوله: «وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت» هذا أيضاً - 
مما يتعلق بالمرأة المحادةء وهو الأمر الخامس مما يلزمها وهو 
لزوم المنزل. 

وقوله: «حيث وجبت» «حيث) ظرف مكان متعلق 
بمحذوف» حال من المنزل» ا فى المنزل الذي هى نازلة فيه 
حيث وجبت العلة. 1 ۰ 

أو نقول: إنها بدل من قوله: «المنزل» يعني وتجب عدة 
الوفاة حيث وجبت العدة وهذا أقرب» المهم أنه إذا وجيت عدة 
الوفاة وهي في منزل وجب عليها أن تعتد فيه» فما تخرج منه. 

وتجب عدة الوفاة بموت الزوج› فإذا مات زوجها وهي 
ساكنة في بيت تكمّل العدة في هذا البيت. 

وقوله: «في المنزل حيث وجبت» إذا مات وهي في منزل 
أهلهاء لكن ذهبت إليهم لزيارة لا للسكنى فإنها ترجع إلى بيت 
زوجهاء كذلك لو كان زوجها في المستشفى ومات وهي عنده في 
المستققى» فإنها لا تمعد فى السشضني؟ لأنه لبس مدلا تياء 
إنما تعتد في المنزل الذي هو سكناهاء وكذلك لو مات وهي عند 
جيرانها مثلاً لزيارة لهم فإنها ترجع إلى بيت الزوج. 

فإن مات زوجها وقد سافرت معه» فهل تبقى فى البلد الذي 
كانت فيه أو ترجع إلى بلده الأصلي؟ قال العلماء: إن كانت لم تتجاوز 
مسافة القصر عادت إلى منزلها الأصلى» وإن تجاوزت القصر خيرت 
بين أن تبقى في البلد الذي سافرت إليه؛ أو ترجع إلى بلدها الأصلي . 


كتاب اأعدد 





2 2 6 © م 2 2 5 ك ء E.‏ 1 2 ار سے 5 
فان تحولت خوفاء أو قهراء أو بحق. انتقلت خٿ شاءةت)» 5 


قوله: «فإن تحولت خوفاً أو قهراً أو بحق انتقلت حيث شاءت» 
فقوله : «خوفاً» يعني ما أمكنها أن تبقى فى المنزل؛ فتحولت عنه 
عونا على نفسها من أذ يسطو غليها أحد لنعل القاسعة متلدء آو 
لكونها امرأة عندها شيء من من الوحشة ‏ وهذا يكون. فقد تكون 
صغيرة تتوحش - أو خوفاً على مالها فلها أن تنتقل. 

وقوله : «أو قهراً) مقال: ذلكه: أهرأة ساكنة في بيت زوجها» 
فقيل لها: البيت سيهدم لمصلحة الشارع» فهذا قهرء قتخرج 
وتسكن حيث شاءت» ولو فرض أنها حُوّلت قهراً إلى بلد» بأن 
قالت الدولة: بيتكم سيهدم» ولكن خذوا هذا البيت بدله» فهل 
يلزمها أن تتحول إلى البيت الجديد؟ في ظني أنه يجب أن تنتقل 
إلى هذا البيت فهذا ليس كالأول؛ لان هذا جعل دلا عن هذاء 
فهذه لو قيل: إنه يجب أن تتحول إليه» لكان له وجه. 

وقوله: «أو بحق» مثال ذلك: البيت مستأجر لمدة سئة: 

تهت الت في أثناء العدة: وقد مضى منها شهران» وبقي شهران 
وعشرة أيام, قال صاحب البيت: الإجارة تمت اخرجوا عن 
البيت» فهنا تحولت بحق؛ وذلك لأن الوجوب يتعلق بعين 
المكان. وقد تعذر سكناه» فتعتد حيث شاءت . 

قوله: «انتقلت حيث شاءت» وقال بعض العلماء: تنتقل إلى 
أقرب مكان آمن من بيتهاء ولكن الصحيح المذهب في هذا أنها 
تنتقل حيث شاءت» فمثلاً لزوجها بيتان» بيت هي ساكنته» وبيت 
هي ساكنته زوجة أخرىء والزوجة الأولى تخاف على نفسهاء فهل 
تقول يجب أن تقل إلى الييت القريب» أو لها أن تتتقل عند ملي 
ولو كانوا بعيدي.؟ نشول: لھا أن تتعقل إلى پت أهلها ولو كاثوا 


ڪا ) ظ كناب العدد 
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بعيدين؛ لآنه لما تعذر المكان الأصلى سقط الوجوب» والوجوب 
معلق بنفس البيت الذي مات وهي ساكنة فيه» فلما تعذر ولم يمكن 
سكناه قلنا: تعتد حيث شاءت» مثل ما لو أن أحداً قطعت يده من 
المرفق» فإذا أراد أن يتوضاً لا نقول له: اغسل العضد بدلا عن 
المرفق؛ لأن مكان الوجوب زال» ومثل ما لو أن أحداً أصلع ليس 
له شعر اعتمر أو حج» والحج والعمرة يجب فيهما الحلق أو 
التقصيرء فما نقول له: احلق؛ لأنه ما له شعر» وليس عليه أن يمر 
الموسى على رأسه»ء كما قاله بعض العلماء؛ فإن هذا عبث» وهذا 
القول مثل ما قالوا: إن الأخرس في الصلاة يحرك شفتيه ولسانه. 
وهذا عبث» والحاصل أن الصحيح المذهب في هذه المسألة. 

قوله: «ولها الخروج لحاجتها نهاراً لا ليلآ» الانتقال من المنزل 
لا يجوزء لكن الخروج مع البقاء في المنزل» هل يجوز أو لا؟ 

نقول: هذا لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون 
لضرورة» أو لحاجة» أو لغير ضرورة ولا حاجة. 

الحال الأولى: إذا كان لغير ضرورة ولا حاجة» فإنه لا 
يجوز» مثل لو قالت: أريد أن أخرج للنزهة؛ أو للعمرة» فإنه لا 
يجوز؛ لأنه ليس لحاجة ولا لضرورة. 

الحال الثانية: أن يكون الخروج من البيت للضرورة» فهذا 
جائز ليلا ونهارأ» مثلآ حصل مطر» وخشيت على نفسها أن يسقط 
البيت فإنها تخرج للضرورة» لكن إذا وقف المطر وصُلّح البيت 
ترجع» ومثل ذلك لو شبت نار في البيت. 

الحال الثالئة: أن يكون لحاجة» مثل لو ذهبت تشترى مثلا 
عصيراً؛ أو تشتري شاياً» ومنها أن تكون مدرّسة فتخرج للتدريس 


كناب العدد [ وات 
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في النهار» ومنها أن تكون دارسة فتخرج للدراسة في النهار لا في 
الليل» ومنها أنها إذا ضاق صدرها فإنها تخرج إلى جارتها في 
البيت لتستأنس بها في النهار فقط؛ لأن أزمة ضيق الصدر قد 
تتطور إلى مرض نفسي» ومنها أن تخرج لتزور أباها المريض› 
فهي حاجة من جهة الأب» ومن جهتها هي» أما هي فستكون 
قلقة؛ حيث لم تر بعينها حال أبيهاء وأما أبوها فإن قلب الوالد 
يحن إلى ولده» فنقول: لا باس أن تخرج لتعود أباها إذا مرض » 
أو أمهاء أو أحداً من أقاربهاء فلها أن تخرج نهاراً لا ليلاً؛ 
ووجه التفريق بين الليل والنهار أن الناس في النهار في الخارج 
والأمن عليها أكثرء وبالليل الناس مختفون والخوف عليها أشد. 

قوله: «وإن تركت الإحداد أثمت» يعني إن تركت ما يلزمها من 
الإحدادء مثل أن تتطيب» أو تتحسنء أو تلبس الحليء أو 
الزينة» فإنها تأثم؛ لأنها تركت الواجب. 

وقوله: «أثمت) أ : استحقت ذلك» ولا يلزم أن يصيبها 
الإثم كتعبير بعضهم الواجب ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. 
يريدون بذلك أنه استحق أن يعاقب» ولكن ليس بلازم؛ لجواز أن 
يعفو الله عنه؛ لأن الله يقول: ##إنَّ الله لا يعفر أن سرك يو ور 
ما دو ذلك لمن 4455 [النساء: 48]. 

وهل لهذا الإثم من دواء؟ نعم دواؤه التوبة إلى الله عر وجل» 
أن تندم على ما مضى» وأن تعزم على أن لا تعود في المستقبل . 

قوله: «وتمت عدتها بمضي زمانها» لن الإحداد ليس بشرط 
لهاء وإنما هو واجب» ولهذا لو أنها تركت الإحداد فإنها تنتهي 
العدة إذا مضى زمانها . | 


0 ظ حدق فد 





قوله: «الاستبراء» هذه الكلمة فيها حروف زوائد» وحروف 
أصول» الحروف الزوائد الألف. والسين» والتاء» والأصول 
الباء» والراء» والهمزة» مأخوذ من البراءة» يعني التخلي من 
الشيء» ومنه قولهم: برئ من دينه» يعني تخلى منه ولم يبق عليه 

وأما شرعاً فإنه: تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك 
يمين» هكذا قالواء والصواب أن يقال: تربص يقصد منه العلم 
ببراءة الرحم» وليس ببراءة رحم ملك اليمين فقط؛ لأن الاستبراء 
قد يكون في غير المملوكة» وقد سبق أن من وطئت بشبهة ‏ على 
القول الراجح ‏ فإن عدتها استبراء» والمزني بها استبراء» 
والموطوءة بعقد باطل استبراء» وهكذا. 

وقولنا: «العلم» لسن أمرا لازا أنه 131 حافيتث: فإئها درب 
الرحم؛ لأن الحامل قد تحيض» ولكنه هنا لما تعذر العلم عمل 
بالظاهر؛ إذ إن الظاهر أن الحامل لا تحيض» فيكون الحيض هنا 
علامة ظاهرة» لا علامة يقينية أو برهاناً قاطعاً. ومن القواعد 
المقررة في الشرع: أنه إذا تعذر اليقين عمل بغلبة الظن» فهنا ما 
يمكن أن نتيقن أن رحمها خال إلا بشق بطنهاء» وشق البطن أمر 
صعب؛ لأنها ربما تموت» لكن يكتفى بغلبة الظن» بالظاهر. 

وقولنا: إنه ما يمكن العلم ببراءة رحمها إلا بشق البطن. 


باب الاستبيا. 
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من ملك أمة يوطا مثلها من صَغيرء وذكر» وضدهما 


حرم عله وما 4 2 


سر جيبو ہے 


هذا بناء على ما سبق» وإلا فالآن توفرت الأسباب والوسائل التي 
يعلم بها براءة الرحم بدون شق البطن . 

أيضاً في بعض الأحوال يجب على الزوج أله رئ وجه 
وإن لم توطاء كرجل مات أبوه وتزوجت أمه بعد أبيه بزوج. 
فأولادها من هذا الزوج يكونون بالنسبة له إخوة له من الأمء فهذا 
الأخ مات وله أخ شقيق» والأخ الذي تحمل به هذه المرأة» ففي 
هذه الحال نقول لزوجها: يجب عليك أن تستبرئهاء فلا تجامعها 
حتى تحيض ؛ لأجل أن نعرف هل كان الحمل موجوداً حين موت 
أيه فير ههه أو ليس موجودا فلا يرث» وهنا لا نعلم إلا إذا 
امتنع الرجل عن الجماع؛ لأنه لو جامع لاحتمل أن يعلق الولد 
من جماعه الذي بعد موت آخيه» وحينئذٍ يكون عندنا إشكال» 
ففي مثل هذه الحال يجب الاستبراء مع أنه ليس في ملك يمين. 
ولا في وطء شبهة» ولا في زناء لكن لأجل الوصول إلى معرفة 
هل يرث هذا الحمل» أو لا يرث؟ 

قوله: «من ملك أمة يوطأ مثلها» وهي التي تم لها تسع 

وقوله: «من ملك» «من» شرطية تعم جميع أنواع الملك» 

اء ملكها بشراءء أو بهبة» أو باسترقاق في حرب» أو غير 
ا 

قوله: «من “صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها» الجار 
والمجرور متعلق ب«ملك»؛ لأن الكلام في المالك. فهو الذي 


حي[ 483 | كناب العدد 
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يحرم عليه الوطء» ومعلوم أنه لو كان أنثى ما نقول: يحرم عليك 
الوطء» فيكون قوله: «من صغير» متعلقا بقوله: «ملك» يعني 
ملكها من صغير» بأن اشتراها منه» كرجل اشترى أمة يوطأ مثلها 
من صغير لم يبلغ» فيجب على المشتري أن يستبرئهاء مع أن 
الصغير هنا ما يطأ مثله. 

والقول الثاني: أنه لا يجب الاستبراء في هذه الحال؛ لأن 
الاستبراء طلب براءة الرحم من الولدء وهنا لا يمكن أن تلد 
حتى لو وطئها هذا الصغيرء فإن قيل: ألا يمكن أن يكون أحد 
زنى بها؟ فالجواب: بلى» لكن الأصل عدم ذلك . 

وقوله: «وذكرا معروف. 

وقوله: «وضدهما» ضد الصغير الكبير» وضد الذكر الأنثى› 
يعتى إذا ملكها من صغير أو كبيرء من ذكر أو أنثى. 

وقوله: «حرم عليه وطؤها» أي حرم على المالك وطؤها. 

قوله: «ومقدماته» أي: مقدمات الوطءء كالتقبيل» واللمس» 
والجماع دون الفرج» وما أشبه ذلك؛ سداً للذريعة؛ لأنه ربما لا 
يملك نفسه أن يجامع» وسيأتي أن الصحيح خلاف ذلك . 

قوله: «قبل استيرائها» ويأتى ‏ إن شاء الله - بماذا يكون 
الاستبراء» والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يحل 
لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره»”''» يعني 


»)۲٠١۸( وأبو داود في النكاح/ باب في وطء السبايا‎ »)۱٠۸/6( أخرجه أحمد‎ )١( 


الأنصاري رضى الله عنه» والحديث حسنه الألباني كما في الإرواء (TeV)‏ 
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ان الأتسان عا يجوز له أن يسقى ماء من كانت مشخولة: أو 
يمكن أن تكون. مشغولة بماء غيره+ ولهذا يحرم على الإنسان أن 
يطأ المعتدة» ولو تزوجها لم يصح. 

كذلك ‏ أيضاً ‏ في غزوة أوطاس نهى النبي - عليه الصلاة 
والسلام ‏ أن توطأ حامل حتى تضعء ولا ذات حيض حتى 
تحيض بحيضة» وتأمل الدليل هل هو أخص من الحكم الذي 
ذكره المؤلف أو أعم؟ 

الدليل ذُكِرَ فيه الوطء فقط والمؤلف قال: «ومقدماته» فصار 
الدليل أخص من المدلول» ومعلوم أنه لا يمكن أن يستدل 
بالأخص على الأعمء فالدليل دل على تحريم الوطءء فأين الدليل 
على تحريم مقدماته من اللمس وغيره؟! 

فحينئذٍ نقول: الاستدلال بهذا الحديث على الحكم صحيح 
من وجه» غير صحيح من وجه» صحيح من جهة تحريم الوطءء 
غير صحيح من جهة تحريم مقدماته» وهذه قاعدة نافعة للمناظرء 
أنه إذا استدل خصمه بشيء يكون أخص من المدلول»ء فإن له 
الحق في رفضه بالنسبة لما هو أعمء ولكن ليس له الحق أن 
يرفض ما دل عليه الدليل . 

إذاً يبقى النظر في قول المؤلف: «ومقدماته» هل هو صحيح 
زلا سيما باعتيار اسعدلاله بالحدذيك؟ الجراب؟! قير صحيم: 
فالحديث لا يدل على تحريم مقدمات الوطءء إذاً يجوز أن يفعل 


)۱( رواه اخم 4/8 ؟) وأبو داود )10۷( كتاب النكاح/ باب 7 وطء اناا عن 
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مقدات الوطء من التقبيل وشبهه كما سيق لأن عندنا عموما 
يخالف هذا الحكم»ء وهو قوله تعالى: إلا علج روجهم أو ما 
ملكت ا مم َنَم عر مَلْومِيَ 42 [المؤمنون]» فنقول: الأصل 
في ملك السين أذ جوز لك آذ تمتع فيها يما شكت: وحرم 
الوطء لدلالة الحديث عليه» فيبقى ما عداه داخلاً في المباح. 

فإن قلت: ألا يمكن أن نقيس ذلك على الجماع في 
الإحرام» حيث حرم على المخرم أن يجامع» وحرم عليه مقدمات 
الجماع؟ 

نقول: لا نقيس؛ لأن مقدمات الجماع في الإحرام محرمة 
لذاتهاء بدليل أن المحرم لا يجوز أن يُعقد له النكاح» ولا أن 
يخطب» ففرق بين هذا وهذاء فلا يصح القياس» ولو أردنا 
القيامى لقلنا: تقبس على الحائقن أولى» واعحلين: وابيةء 
والحائض يجوز للإنسان أن يستمتع بها فيما دون الفرج . 

نعم لو فرض أن الرجل ضعيف العزيمة» ويخشى على نفسه 
خشية محققة لو أنه أتى بمقدمات الجماع أن يجامعها فحينئذٍ 
يمنع › ويكون لكل مسألة حكمها. 

مسألة: إذا ملك أمة من امرأة فهل يجب الاستبراء؟ 

على كلام المؤلف يجب» ولكن القول الصحيح - الذي 
اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يجب الاستبراء. 
قال: لأن المرأة ما تطؤها. 

فإن قيل: يحتمل أن أحداً اعشدى عليها ووطتها عتد 
سيدتها . 
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قلنا: الأصل عدم ذلك» ولو قلنا بهذا الاحتمال لقلنا: لا 
يمن أذ قطأ زوجعك ولا أمعك: لأن فيه احتمالا أن أحدا 
اعتدى عليهاء وهى عندك! وهذا لا يقول به أحدك» وعلى هذاء 
فالقول الراجح في هذه المسالة أنه لو ملكها من امرأة قإنه لا 
يجب الاستبراء. 

ولو ملكها من رجل ولكنها بکر» وبكارتها لا زالت موجودة 
فهل يجب عليه الاستبراء؟ على كلام المؤلف يجب الاستبراء؛ 
لأنه قال: «من ملك أمة يوطأ مثلها» ولم يقل: من ملك أمة ثيباء 
إذن لو ملك أمة بكراً وجب عليه الاستبراء» مع أن البكر لم 
توطأ؛ إذ لو وطئت لزالت البكارة» وقال شيخ الإسلام: إنه لا 
يجب الاستبراء فيما إذا كانت بكرا؛ لآن العلة التي وجب 
الاستبراء لها غير موجودة. 

ولو ملك أمة من رجل صدوق أمين» قال له: إنه لم يطأء 
فعلى المذهب يجب الاستبراء» وعند شيخ الإسلام لا يجب 
الاستبراء؛ لأن هذا الرجل أخبره أنه لم يجامعهاء وكذلك لو 
أخبره بأنه استبرأها قبل بيعهاء فالمذهب يجب الاستبراء وإن كان 
ذاك قد استبرأهاء وعند الشيخ إذا وثق به فإنه لا يجب. 

لكن رأي الشيخ في المسألة الأخيرة ليس كرأيه فيما إذا 
كانت بكرا أو إذا ملكها من امرأة؛ لأن قوله فيما إذا ملكها يكرا 
أو من امرأة لا شك أنه هو الصواب» أما هذه فقد يقول قائل: 
إنه وإن أخبره أنه قد استبرأهاء أو أنه لم يجامعهاء فقد يكون 
متهماً في ذلك؛ من أجل أن يرغب في شرائها؛ لأنه إذا قلنا : 


4۷۰ د العدد 
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ستبراء الاي يوضوها؛ ومن تحيض بحخيضة . وَالَآَيِسَهُ 
0 شهر 


إنها لا تتا إلى اسا أرغب مما إذا قلنا: تحتاج إلى 
استبراء ؟ لأنه يستمتع بها من حين يشتريها. لا سيما على المذهب 
إذا قلنا: لا يحل الوطء ولا المقدمات. أما إذا قلنا بأنه لا يحتاج 
إلى اسقراء ق فسيمكث إلى أف يستبرئها . 

قوله: «واستيراء الحامل نوضعهاء» ا إذا وضعت فقد 
استبرأت وهذا صحيح» ولو وضعت بعد الشراء بساعة» فإن بقى 

قوله: «و م تحخيصضص» اع : فاستبراؤها «يحيضة» لن هذه 
لست علة ) وإنما العرضى العلم ببراءة الرحم» فإذا حاضت مرة 
واحدة عل کن فإذا کات فف ارتمع حيضها ولم ندر سببه تنتظر 
عشرة أشهرء تسعة أشهر للحمل وشهراً للا سمراء. 

قوله: «والآائمسة والصقيرهة يتضصى شهر» ا الآبسة 
والصغيرة تستبرأ بمضي شهر . 


ب 


# FF HF 


